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 المقدمة: 

هي عصب الحياة مومية من اهم عقود الإدارة التي تبرمها الدولة، الصفقات الع 

العمومية لما لها من أهمية في تنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل النشاط العمومي 

جيات المرافق العامة و القيام بالخدمات و الدراسات لفائدة و توريد حامن أشغال عمومية 

الأشخاص المعنوية العامة، فهي مرتبطة إرتباطا وثيقا بالخزينة العامة و المال العام، حيث 

 كلف اعتمادات مالية ضخمة نتيجة تعدد الهيئات الإدارية.ت

ن محلا لجلب متعاملين إقتصاديين فأن ما لا شك فيه أن هذه الأموال الضخمة لا بد أن تكو

رغباتهم في الربح من جهة و تحقيق على اختلاف أنواعهم و أشكالهم لمحاولة تحقيق 

المصلحة العامة من جهة أخرى، مع ترشيد نفقات المال العام محل الصفقات، إذ يمثل 

 الشريان الذي يدعم عملية التنمية و تحقيق التوازنات الأقتصادية.

الوطني و ذلك من أجل صرف أموال لعمومية تعتبر المحرك الفعال للإستثمار إن الصفقات ا

الخزينة في المشاريع الضرورية للنهوض بالبنى التحتية و الحيوية تلبية لحاجيات الفرد و 

صفقات المجتمع، لذلك نجد الصفقات العمومية تكلف الدولة أموال طائلة بالنظر إلى تنوع ال

الجهات الإدارية المتصلة بها من جهة ثانية، فهي تعد من إحدى  العمومية من جهة، وكثرة

التصرفات القانونية الأكثر تعقيدا و حساسية في الواقع العملي، و لأنها عملية قانونية 

في إعدادها و تنفيذها، لذا أحاطها المشرع بجملة تستوجب شكلا معينا و توفر شروط خاصة 

صارمة، إنطلاقا من قانون تنظيم الصفقات العمومية من المبادىء و القواعد القانونية ال

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرئاسي، رقم  الساري المفعول، المقرر بموجب المرسوم

عند ذ قرر القواعد الجوهرية و الإجراءات التفصيلية و الشروط الواجب مراعاتها ، إ2015

متعاقد، و وضع الضمانات الكفيلة إختيار المتعامل الإعداد الصفقات العمومية، و معايير 

 بحسن تنفيذ الصفقة.

لقد أولى المشرع الجزائري لتحقيق مبدأ حرية المنافسة بإعتبار الصفقات العمومية معيارا 

ق برنامج الحكومة في مجال التنمية حقيقيا لشفافية المناخ الإستثماري و وسيلة فنية لتطبي

و تقديم الخدمات العمومية، فالتسيير الراشد في هذا المجال يتطلب  الإقتصادية و الإجتماعية

 عدم التمييز، المساواة، الشفافية و النزاهة الكاملة.

حيث تقوم الصفقات العمومية على نظام طلب العروض كنظام أصلي، و نظام التراضي 

مختلف كنظام إستثنائي، يتولى إبرامها و تحضيرها و تنفيذها موظفون متواجدون في 

 الهيئات الإدارية للدولة.

و بغض النظر عن أية طريقة اعتمدت عليها المصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقات العمومية 

فإنها تدخل حيز التنفيذ، و يترتب عليها مجموعة من الحقوق و الإلتزامات إلى جانب 
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قيق المصلحة العامة السلطات المعهودة للإدارة لممارستها على المتعامل المتعاقد من أجل تح

انونية من جهة أخرى، حيث تعتبر من جهة، و تنفيذ الصفقة العمومية وفقا للنصوص الق

كونها هي مكلفة بتسيير مصالحها و السلطة الإدارية بصفة عامة الذراع الأيمن للدولة 

 ممتلكاتها و تنفيذ رغباتها و تحقيق أهدافها.

الرقابة على الصفقات العمومية بإعتبار مجالها المشرع الجزائري أيضا لم يغض النظر على 

واسع و أنشطتها الإستثمارية كثيرة، مما يؤدي إلى سهولة تفشي الفساد فيها، لذلك نظم 

 ه.الرقابة الداخلية و الخارجية وقاية من الفساد و مكافحت

كرسة من هذا السياق أنتقل لطرح الإشكالية المتمثلة في: ما هي الإجراءات و الأليات الم

لإبرام الصفقات العمومية؟ و ما مدى فعاليتها لتحقيق مبدأ حرية المنافسة؟ و فيما يكمن دور 

 القضاء في حماية هذا المبدأ؟



 

 الفصل الأول:

إبرام الصفقة العمومية و مدى 

 تكريس حرية المنافسة

 

 

 



 الفصل الأول:  إبرام الصفقة العمومية و مدى تكريس حرية المنافسة
 

 3 

الهامة التي حرص المشرع  ئتعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المباد 

يهم فتحقق لاشخاص الطبيعية و المعنوية الذين تفهي تفتح المجال لالجزائري على تكريسها 

دون  ،ةلعموميبرام الصفقات احدى الهيئات المؤهلة قانونا لإإمام أالشروط المطلوبة للتقدم 

 أيبعليه  رسال العطاءإن حقه في التنافس للوصول الى مه و حرمانأحد منهم دارة لأمنع الإ

 و خاص أجراء سواء كان عاما إ

دئ  لى مباالواردة ع ستثناءاتبرام الصفقة و الإإجراءات إمدى شفافية  تقديمحاول نلذاك س

  موميةحرية المنافسة في مجال الصفقات الع ألى مفهوم مبدإالمنافسة من خلال التعرف 

 (المبحث الاول)

ليه في تطرق اسالمنافسة هذا ما  أجراءات شكلية لتحقيق مبدإتباع إدارة مجبرة على ن الإتكو 

 (.يلثانالمبحث ا) لعموميةفي مجال الصفقات ا حرية المنافسة أجراءات المكرسة لمبدللإا

 

 حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية أمفهوم مبد  :ولالمبحث الأ

قر أحيث  ،لزامي في مجال الصفقات العموميةإ حرية المنافسة ضروري و أمبد 

رض لها الدستور الجزائري ضمنيا من خلال النص عحيث ت أ،المبد لهذاالتشريع و القضاء 

ستعمال إيضا يعاقب القانون في أ و (منه 37المادة )التجارة  الصناعة ومثلا على حرية 

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ الهامة التي  (،22المادة )السلطة 

 أحترام مبدإكد فيها ضرورة أ صصونحيث جاء التشريع ب ،حرص المشرع على تكريسها

 1.الصفقات العمومية بشكل خاص م و فياحرية المنافسة بشكل ع

كون ي و ،تاحة الفرصة لكل من تتوفر فيهم الشروط لتقديم عروضهمإن حرية المنافسة هي إف

 .ن ترسو عليه الصفقةأالشروط  إستفىمن حق كل شخص 

برام الصفقات إمن ناحية فالمنافسة في الصفقات العمومية لعدة مبررات  أخذ بمبدأحيث 

 حترام مبادئ حرية التعاقد في مجال الخدمات العامة وإقائما على  يكون أنالعمومية يجب 

فحرية المنافسة  ،جراءاتالشفافية في الإ حرية الترشح و في معاملة المترشحين،المساواة 

  2.مام الخدمات العامة المرافقأالمساواة  أن تراعي مبدأ لابد 

 الصفقات العمومية مان حرية المنافسة من خلال مبادئ تطبيقض :المطلب الأول

                                                             
 .1996من الدستور الجزائري  37المادة  - 1
، 2005،  دراسة مقارنة منشورات الحلي الحقوقية بيروت، الإيجاب و القبول في العقد الاداريمهند مختار نوح،  -2

 .500ص



 الفصل الأول:  إبرام الصفقة العمومية و مدى تكريس حرية المنافسة
 

 4 

من قانون تنظيم الصفقات العمومية على أنه: "لضمان نجاعة الطلبات  05تنص المادة 

يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ  عمال الحسن للمال العام،تالعمومية و الإس

حرية الوصول لطلبات العمومية و المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات، 

، حيث من خلال هذه المادة أبرز المشرع الجزائري  1ضمن إحترام أحكام هذا المرسوم"

الإعتبرات المرتبطة مبادئ أساسية وجب مرعاتها لإستكمال الصفقة العمومية، و لتحقيق 

بالعدالة في حماية حقوق الراغبين في الحصول على صفقات عمومية، كما أن تنص المادة 

من قانون تنظيم الصفقات العمومية: "لا تخضع المؤسسات العمومية الإقتصادية لأحكام  09

 إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا الباب، و مع ذالك يتعين عليها إعداد

إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصيتها، على أساس مبادئ حرية الإستفادة من الطلب و 

المساواة في التعامل مع المرشحين و شففية الإجراءات، و العمل على إعتمادها من طرف 

 2هيئاتها الإجتماعية"

 شفافية الإجراءاتالفرع الأول: 

 ختلفمالمتعاقدة أن تكرسه عبر  يعتبر مبدأ الشفافية حتمية أساسية يجب على الإدارة

، حيث الراشد لحكمالمراحل التي تمر بها الصفقة العمومية، كما يعد هذا المبدأ آلية من آليات ا

العقوبات  من قانون 01تبرز أهمية الشفافية في إظهار الجريمة و مرتكبيها في نص المادة 

 على أنه: "لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير أمن بدون نص".

حيث أن القضاء الإداري مختص في حالة وجود إخلال بشروط و إجراءات تنظيم الصفقة 

العمومية، أو إختصاص القاضي الجزائي في حال إرتكاب جريمة من بداية القيام بإجرائتها و 

 3بعد تنفيذيها.

ة مة و حكمرونيعتبر العمل بالشفافية حماية و ضمان من قبل الإدارة الراشدة، التي يتعامل ب

فية عتبر شفذا تو الخضوع للقانون و إشتراكها لجميع المتعاملين الفاعلين في هذه العملية، له

 نه يسمحا لأالإجراءات و إختيار المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية أمرا جوهري

 راحلمبممارسة الرقابة سواءا الإدارية منها و المالية بفعالية، و على مستوى جميع 

نها لى أءات إبرام الصفقة العمومية، و تعرف الشففية في مجال الصفقات العمومية عإجرا

إبرام  مليةعالنظام الذي يمكن المتنافسين أو حتى غيرهم من ذوي المصلحة من التأكد من أن 

 حددة.مة و الصفقة و إختيار المتعاقد مع الإدارة قد تم وفق إجراءات سليمة و وسائل واضح

                                                             
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة   -1

 .50الجريدة الرسمية، العدد
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  - 2
 62، ص2000، دار الجامعية، العقود الإداريةمحمود خلف الجبوري،  - 3



 الفصل الأول:  إبرام الصفقة العمومية و مدى تكريس حرية المنافسة
 

 5 

في الإجراءات تشكل دعامة حقيقية لحرية المنافسة و ضمانة للإدارة لتحقيق فافية فإن الش

نجاعة الطلبات العمومية و الوصول إلى أهداف الفعالية، من خلال إختيار المتعاقد الكفئ 

 1الذي يراعي مصلحة الإدارة و يسعى لتحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامة.

    المترشحينالمساواة بين  :الفرع الثاني

يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين، فإن المساواة أمام المنافسة  أمبدعن طريق تطبيق 

المرفق العام يقضي كل تفصيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن إعتبارها مصدر المنافسة، 

اواة إذن لهذا فإن إحترام المنافسة يؤدي إلى إلزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنيين، فالمس

 2هي في نفس الوقت أساس المنافسة و وسيلة لخدمة المنافسة.

 كللركة لمشالفإن المساواة في معاملة المترشحين يقوم على عدم التمييز من خلال فتح الباب 

 ددهاحمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة و دراستها وفق نفس الإجراءات و الأشكال التي 

إن فحين ي المترشفشرع قد إشترط السيرة و السلوك الحسن القانون المعمول به، و كون الم

متع الت هذا لا يمس بالمبدأ، بقدر ما يعززه من خلال تشجيع المتعاملين على النزاهة و

 بالمسؤولية.

من قانون الصفقات العمومية على: "يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من  753تنص المادة 

 المتعاملون الإقتصاديون: المشاركة في الصفقات العمومية،

جال عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ أ االذين رفضوا إستكمال عروضهم، أو تنازلو -

من تنظيم  74، 71صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 الصفقات العمومية.

أو  ائيةالقضالذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية  -

 الصلح.

 قضائيةال ويةالتس أو النشاطالذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن  -

 .الصلح أو

هم زاهتالذين كانوا محل حكم قضائس حاز قوّة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بن -

 المهنية.

                                                             
، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية مجال تطبيق قانون الصفقات العموميةبلكعيبات،  مراد - 1

 .03، ص2013ماي20في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحيى فارس، المدية، 
 .66محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، ص - 2
 ، سالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة   - 3
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 الذين لا يستوفون واجبتهم الجبائية و شبه الجبائية. -

 الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شاركتهم. -

 الذين قاموا بتصريح كاذب. -

سخ تحت الف المسجلون في قائمة المؤسسات المخلةّ بإلتزاماتها بعد ما كانوا محل قرارات -

 مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع.

قات الممنوعين من المشاركة في الصف المتعاملين الإقتصاديين قائمة في المسجلون -

 من هذا المرسوم. 89العمومية، المنصوص عليها في المادة 

 تشريع والبطاقية الوطنية لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة ل في المسجلون -

 التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة.

 ي."شريع العمل و الضمان الإجتماعالذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لت -

لى أن يتج يجب و هذا ما يبين أن مبدأ المساواة بين المترشحين لا يعني الأخذ بالضوابط التي

 بها في ما يخص ملفه التقني و الإقتصادي و الصفة و الشروط القانونية.

إن هذا المبدأ يفيد إلى أنه يجب التعامل مع جميع المتنافسين على قدم المساواة، من حيث 

الشروط المطلوبة و المواعيد و الإجراءات المقررة دون تفرقة بينهم، أي أن يعامل جميع 

المشتركين في المناقصة معاملة متساوية قانونا و فعلا، فالمساواة بما تحققه من تساوي 

 1افة المترشحين يمكن إعتبارها مصدر للمنافسة الحرة و النزيهة.الفرس بين ك

 الإستثناءات الواردة على مبادئ المنافسةالمطلب الثاني: 

 ومية حارس المشرع الجزائري على تكريس مبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمو

دم عدة ضرورة ذالك لأهميتها في تنظيمها، لكن في بعض الحالات تجد المصلحة المتعاق

 دد نصوصا تحمإحترام المبدأ دون أن يعتبر إخلالا منها لمبدأ حرية المنافسة، إذ نجد عادة 

ية عمومبعض القوانين فيئات يمنع عليها الدخول في المنقصات التي تجريها الإدارات ال

ب سباو لألإرتكابها جرائم أو مخالفات و يكون ذالك تطبيق لنص قانوني )الفرع الأول(، أ

سة عملية فقد تحدد المصالح المتعاقدة بعض الشروط و يؤدي فرضها جعل مجال المناف

 .لمنافسةية امحصور على فئات محددة )الفرع الثاني( و لا يعتبر ذالك إخلالا منها بمبدأ حر

                                                             
، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2الجزء قانون الإداري )النشاط الإداري(،عمار عوابدي،  - 1

 205، ص2007
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عه أخض و بالرغم من أن المشرع أخذ بمبدأ حرية المنافسة في كل طرق إبرام صفقات، فقد

 بينها: لبعض الضوابط من

 

 المنع لأسباب قانونية الفرع الأول:

التي تقضي بأن: "كل شخص حكم عليه قضئيا  1 31-96من الأمر رقم  62تنص المادة 

بحكم نهائي حائز لقوّة الشيء المقضي فيه بسبب تورطه في الغش الجبائي يمنع من 

 سنوات". 10المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 

ات لصفقاها المشاركة في قيود يفرضها المشرع و يترتب على إعمالها منع المعنيين ب فهي

و  بيعيالعمومية، لذالك يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص ط

 للمسيّر أو المدير العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

، في القسم الرابع منه 247-15جاء مرسوم رئاسي رقم  من أجل إنتقاء أفضل المتعاملين،

 752تحت عنوان "حالات افقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية"، حسب أحكام المادة 

يلاحظ أنها تتعلق بكل متعامل إقتصادي يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون 

ة، إما لنفسه أو لكيان آخر مكافئة أو عمومي يمنح أو تخصيص بصفقة مباشرة أو غير مباشر

إمتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عرض أو ملحق أو التفاوض بشأن ذالك 

 أو إبرامه أو تنفيذه.

فإن يقضى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون 

الغش، أصحاب المخالفات الخطيرة الإقتصادييون المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي 

 3لتشريع و التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة.

 ماعيأيضا الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان الإجت

و يتعلق الأمر بالمتعهدين  و نجد أيضا الأجانب المستفيدون من صفقة و أخلوا بإلتزاماتهم،

الأجانب في إطار الصفقات الدولية الذين يتعين عليهم الإستثمار في ميدان النشاط نفسه في 

إطار شراكة خاضعة للقانون الجزائري، يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون، و كل 

                                                             
 .85، الجريدة الرسمية عدد1997، المتضمن قانون المالية سنة 1996ديسمبر30مؤرخ في  31-96أمر رقم  - 1
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة  - 2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة في ظل القانون المتعلق بالفساد جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتهازوليخة زوزو،  - 3

-2011ورقلة، الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مربح، 

 .199، ص2012
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ؤسسة الأجنبية إخلال بهذا الشرط يترتب عليه جزاءات، و من بين هذه الجزاءات تسجيل الم

 التي أخلتّ بإلتزاماتها في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية.

 المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة: الفرع الثاني

يحق للمصلحة المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط الخاصة بالمناقصة رغم أن مبدأ حرية 

إبرام الصفقات، خاصة الشروط التي تتعلق بالقدرة  المنافسة من المبادئ التي يقوم عليها

المالية و الفنية، فلها الحق في إستبعاد الأفراد الذين يثبت عدم مقدرتهم الفنية أو المالية لأداء 

الأعمال المطروحة في المناقصة، فإن المؤسسات التي ترغب في إنجاز الصفقات العمومية 

الرّي، يتوجب عليها تقديم شهادة التخصيص و  في ميدان البناء و الأشغال العمومية و

، و 1 289-93من المرسوم التنفيذي رقم  03التصنيف المهنيين، و ذالك تطبيقا لأحكام المادة 

ألزمت بها المؤسسات الأجنبية أيضا و هو ما أكدت عليه حيث نصت على: "غير أنه يتعين 

مطابقة لشهادة التخصص و  على المؤسسات مجموعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق

التصنيف المهنيين التي تسلمها السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة، أو 

قبل السلطات القنصلية الجزائرية"، و لأهمية هذه  مجموعة المؤسسات المصادق عليها من

اساسها الشهادة و إرتباطها بضمان حسن التنفيذ فقد عدل المشرع الشروط التي يمنح على 

المعدل و المتمم للمرسوم  114-05من المرسوم التنفيذي رقم  05التصنيف و ذالك في المادة 

 ، مستندا إلى المعايير التالية:289-93رقم التنفيذي 

ق صندولالعدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموع المؤسسات لسنة الأخيرة المصرح به  -

معية , ت جامال التأطير التقني المتكون من إطاراالضمان الإجتماعي، الذي يظهر فيه عدد ع

أن  يجب وأعوان تحكم ذوي الإختصاص المتصل بنشاط البناء و الأشغال العمومية و الرّي، 

 %20و  %10به على الأقل لدى صندوق الضمان الإجتماعي ما بين يمثل التأطير المصرح 

ن، بما لميداالكفئات المتخصصة في هذا امن العدد الإجمالي للعمال، و بذالك يرفع من درجة 

 يحسن بدرجة التنفيذ.

 وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة مؤسسات. -

 رأس مال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات. -

 ن فيرفع الأعمال المحقق في قطاع السكن و الأشغال العمومية و الرّي كما هو مبي -

 دول الضرائب لسنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة.الحصيلة الجبائية و مستخرج ج

                                                             
، معدل و متمم 1993، بتاريخ79جريدة رسمية، عدد ، 1993نوفمبر 28، مؤرخ في 389-93مرسوم تنفيذي، رقم - 1

 .2005، بتاريخ 26، جريدة رسمية عدد2005أفريل07، مؤرخ في 114-05بمرسوم تنفيذي رقم
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لأشغال امية الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع التي يثبت فيها أه -

ال ترام آجا إحالتي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات، و تكالفها و نوعيتها التقنية و كذ

 الإنجاز المحددة في العقد.

تعهدة الم تي قد تشترطها المصلحة المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسةكل الوثائق ال -

 السجل التجاري، الحصائل المالية و المراجع المصرفية.

ين و وطنيالشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين ال -

 المتعهديين الأجانب الذين عملوا في الجزائر.

الأمر بصفقات الأشغال فقد أورد المشرع إستثناء على قاعدة تسليم الشهادات،  أما فيما يتعلق

حيث أجاز تأخير تقديمها على أن لا يتجاوز تاريخ إمضاء الصفقة، و لكن لا يفوت الفرصة 

على الراغبين في الترشح من تقديم تعهداتهم في الآجال المحددة للإيداع حرصا على توسيع 

 1تخراج تلك الشهدات و إعداد تجديدها يتطلب وقتا طويلا.المنافسة خاصة و أن إس

 المنافسةحرية  أجراءات المكرسة لمبدالإ :المبحث الثاني

 إتباع مجموعة مندارة المتعاقدة الصفقات العمومية( يجب على الإ)دارية في مجال العقود الإ

المنافسة في سبيل  أالعمومي في تكريس مبدجراءات الشكلية حيث يظهر دور المتعامل الإ

دارة تحقيق حرية المنافسة تقوم الإ لضمان مبادئ المنافسة و و  2تحقيق الحاجات اللازمة

يداع عروضهم متى عن رغبتها في التعاقد و تمنح الفرص لكل المتنافسين لإ علانبالإ

هاما في  نها تلعب دوراأءات ملزمة ذلك اجرو تعتبر هذه الإ ،توفرت فيهم الشروط القانونية

  .نها تحدد من بدء الصفقة مجال التنافس حولهاأقرار المساواة كما إ

  نتقاءالإ عداد المسبق لشروط المشاركة والإ :ولالمطلب الأ

ذلك في  عداد جميع الوسائل اللازمة وإلتكريس المنافسة يجب على المتعامل العمومي 

اجياتها و ضبط محتوى دارة لحفالمنافسة بطريقة تحديد الإ ،عداد للصفقة العموميةالإمرحلة 

علام طريق الإ و عنمتعامل العمومي لة من اييضا بطرق منهجأدفتر الشروط كما تحدد 

  3.بالصفقة

                                                             
 .2005، بتاريخ26، جريدة رسمية، عدد2005أفريل  07، مؤرخ في 114-05من المرسوم التنفيذي رقم  05 المادة - 1
 43، ص2011، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  -2
، ملتقى الصفقات العمومية لكلية الحقوق و العلوم السياسية، إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العموميةصالح زمال،  -3

 04، ص2013 جامعة الجزائر،
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برام إع ضخأمن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية الذي  11يدل معنى المادة 

  :يساسية هأالصفقات العمومية لثلاث مبادئ 

 ،فسةالمنا ىإلجراءات و اللجوء رص و شفافية الإفال ئمام الطلب العمومي وتكافأالمساوة  -

له فسة مجالمناا أعطاء مبدإنه مهما كانت الطريقة فالمتعامل العمومي ملزم مبدئيا بأهذا يبين 

  .وسعالأ

ة متعاقدالمصلحة ال لجوءلا عن طريق إلا يتحقق تكريس المنافسة في الصفقات العمومية  -

 مرسوم الرئاسيمن ال 11عتماد على المبادئ الثلاث المذكورة في المادة لإللمنافسة و ذالك با

حكام هذا المرسوم مهما كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و لأ"  15-247

برام إجراءات إعداد إملزمة بي شكل كان أموال عمومية بأكان وضعها القانوني تستعمل 

ستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المرشحين ساس مبادئ حرية الإأالصفقات على 

 1 .عتمادها من طرف هيئاتها المؤهلةإجراءات و العمل على شفافية الإ و

علقة المت حكامالأ عداد الشروط وإم بون المناقصة تقععلان ن المصلحة المتعاقدة قبل الإإ

تر دف"هي  عاقدعتبارها صاحبة سلطة عامة و الوثيقة التي تحدد شروط التإرادتها المنفردة بإب

 .دارةالملحق بالعقد المبرم بين المتعاقد و الإ "الشروط

  نواعهأتعريف دفتر الشروط و  :ولالفرع الأ

بموجبها سائر تحدد  و إرادتها المنفردةدارة المتعاقدة برسمية تضعها الإ دفتر الشروط وثيقة

تي يتم لسس اشروط المشاركة و الأ بمختلف جوانبها و المتعلقة بقواعد المنافسة والشروط 

دارة لإفا ،سبة للعارضين التقني و الماليختيار المتعاقد و كيفية التنفيذ بالنإعتماد عليها في الإ

كل  ندعداد دفتر الشروط في كل صفقة عمومية تستغل خبراتها الداخلية المؤهلة و تجإحين 

و  ،هداف المسطرةعداد دفتر شروط يحقق الأإلى إجل الوصول أطارتها المعنيين من إ

 2جراءات.شفافية الإ أعداده بدقة تحقيقا لمبدإالمصلحة المتعاقدة يقضي على 

 المادة ا لنصذلك تطبيق حالة دفتر الشروط للجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليه وإحيث يتم 

دفاتر توضح "  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 26

ل تشم ، و هيالصفقات العمومية قف الشروط التي تبرم و تنفذ و الشروط المحينة دوريا،

  :مايلي على الخصوص

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة الثالثة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريحمامة قدوح،  -2

 .26، ص2008الجزائر، 
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 تالدراسا وم وازالل شغال وعلى الصفقات العمومية للأقة بدارية العامة المطدفاتر البنود الإ -

  .الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي و الخدمات

ات ل الصفقلى كدفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة ع -

 اهالموافق علي ،و الخدماتأو الدراسات أشغال او اللوازم لقة بنوع واحد من الأالعمومية المتع

  .بقرار من الوزير المعني

 1" اصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عموميةدفاتر التعليمات الخ -

 فقات العمومية علان عن الصلإلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة ا: إالفرع الثاني

علان من حيث يعتبر الإ ،رشحينتعلان يحول بين قصر عقودها على طائفة معينة من المالإ

لتزام يتعين على المصالح المتعاقدة الإ ،برام الصفقات العموميةإهم المبادئ التي يقوم عليها أ

ن لأ ،فهو ضروري حتى يكون مجال حقيقي للمنافسة ،برام الصفقةإفي جميع مراحل  أبالمبد

  2.علانن طريق الإعلا إدارة في التعاقد قد لا يعلم بحاجة الإ اغبالر

 61دة الماحكام ألزام ضمن شهار الصحفي الذي ورد بصيغة الإن طريق الإععلان يكون الإ

  :جاء فيها و 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

 تية:لزاميا في الحالات الآإالصحفي شهار لى الإإيكون اللجوء  "

 .طلب العروض المفتوح -

  .شتراط قدرات دنياإطلب العروض المفتوح مع  -

  .طلب العروض المحدود -

 .المسابقة -

 3التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء"  -

كال شأفي كل  تهوهري يجب على المصالح المتعاقدة مراعاج شكلي جراءإعلان يعتبر الإ

باع تإاقد بغبت في التعذا رإيضا أو  ،و الدوليةأو المحدودة الوطنية أالمناقصة المفتوحة 

 أو المزايدة.و المسابقة أنتقائية ستشارة الإسلوب الإأ

                                                             
 .، سالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  -1
بن ناحي، تطور النظام القانوني لصفقات العمومية في الجزائر، رسالة دكتورة، معهد العلوم الإدارية و شريف  - 2

 .220، ص1991القانونية، جامعة الجزائر، 
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة - 3
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قل في جريدتين يوميتين موزعتين على على الأعلان عن المناقصة يتم بطريقة كتابية ن الإإ

ذ تعتبر هذه إ ،لكترونيةعلان عن الصفقات بالطريقة الإيضا الإأالمستوى الوطني و يتم 

من المرسوم الرئاسي رقم  65/1حيث نصت المادة  ،هنراالستخداما في وقتنا إكثر أالوسيلة 

ـروض بــــالــــلــــغــــة الــعـربــيـة و يـــــحــــرر إعلان طـــــلب الــــعــــ" على: 15-247

كـمـا يــنـشـر، إجـــبـــاريــا، فـي الــنـــشـــرة   واحـدة، عـلى الأقـل. بـلــغـة أجـنــبـيــة

و  )ع.م.ص.ر.ن(الـــــــعــــــمــــــومـي  الـــرســمـــيـــة لـــصــفـــقـــات المـــتــعـــامل

على المستوى  موزعتين وطنيتين عــــــلـى الأقـل، في جـــــــريــــــدتــــــين يوميتين

 1"الوطني

شهار لإجراء اإجاز المشرع أكبر عدد ممكن من العارضين ألتوسيع دائرة المنافسة بين  و

 تحت داري الموضوعةالمحلي لمناقصات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

 .وصايتها

 أكد رغبة المشرع في تجسيد مبدأهذه البيانات ت ،امية و طبيعيةزلإجعل المشرع بيانات 

حترام الشروط التي يتطلبها إفعلى المصالح المتعاقدة  نها بيانات جوهرية،أبما يعني  ،العلانية

سي من المرسوم الرئا 65/2حيث تنص المادة  ،علان من حيث المدة و الكيفيةالمشرع في الإ

علان إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إيدرج على " 2 247-15رقم 

كل العناصر  نجاز وجاز الإأ مع تحديد السعر و ،عندما يكون ذالك ممكنا ،ب العروضلط

 .ختيار حائز الصفقة العموميةإالتي سمحت ب

حت الموضوعة تالبلديات و المؤسسات العمومية  وض الولايات ورعلان طلبات عإيمكن  

ا تبعا و خدمات يساوي مبلغهأدراسات و لوازم او أشغال أوصايتها و التي تتضمن صفقات 

خمسين  و ،و يقل عنها( أدج 100 000 000، مائة مليون دينار)على التوالي ،داريإلتقدير 

حسب  ،شهار محاليإل ن تكون محأ ،و يقل عنها( أدج  50  000 000مليون دينار ) 

 :تيةالكيفيات الآ

 و  ،و جهويتينأعلان طلب العروض في يوميتين محليتين إنشر * 

 : علان طلب العروض بالمقرات المعنيةإلصاق * إ

 للولاية -

 لكافة بلديات الولاية  -

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65/1المادة  - 1
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3و  2فقرة   65 المادة - 2
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 ،ةيو الفلاحة للولا ،و الصناعة التقليدية و الحرف  ،التجارة و الصناعةرف غل -

  ".التقنية المعنية في الولايةللمدرية  -

 لها ي مؤسسة يسمحأالمناقصة تحت تصرف  ثائقع وضلزام المشرع المصالح المتعاقدة  وأ

يسمى  اطار مإح يطلبها في ي مترشألى إن ترسل هذه الوثائق أكما تستطيع  بتقديم تعهد،

  .بدفتر شروط المناقصة

   ءهارساإ داع العروض وإالمنافسة في مراحل  أتكريس مبد :المطلب الثاني

نية لجملة من النصوص التشريعية المكرسة فخضاع مرحلة فرز العروض الإتم   

ء ة الشيالعروض تعني دراسن عملية فرز أحيث  ،لمبادئ المنافسة و المساواة و الشفافية

ن مالعرض المقبول  ختيارختيار حسب معايير موضوعية لإم الإثبكل دقة و عمق و من 

  .الناحية الفنية

تعاقدة ن تستعين بها المصلحة المأعداد تقرير تحليل العروض يمكن إكل كفاءة تكلف ب

قصاء العروض الغير مطابقة لموضوع إحيث تقوم اللجنة ب ،لحاجات لجنة تقديم العروض

 1الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط

لمتعاقدة تحدث المصلحة ا " أنهب 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 160فادت المادة أفقد 

عروض حليل التظرفة  و مكلفة بفتح الأكثر أو ألجنة دائمة واحدة  ،طار الرقابة الداخليةإفي 

فة و ظرلأالجنة فتح ) ، تدعى في صلب النصقتضاءعند الإ ،ختياريةسعار الإو البدائل و الأ

  قدةمؤهلين تابعين للمصلحة المتعاو تتشكل هذه اللجنة من موظفين  ،(يم العروضقيت

 .تهمءافيختارون ك

عداد تقرير تحليل إلجنة تقنية تكلف ب ئن تنشأتحت مسؤوليتها  ،المصلحة المتعاقدةمكن ي

 2".و تقييم العروض ظرفةالحاجات لجنة فتح الأ، العروض

ليل تح ىنها تعمل علإف ،بمراعاة المنهجية و المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط و

  :العروض الباقية في مرحلتين

تحصل تقصاء العروض التي لم إبالترتيب التقني للعروض مع  ولى تقومفي المرحلة الأ -

  .دنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروطالعلى العلامة 

                                                             
 57محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، ص - 1
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم رقم  160المادة  - 2
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 عم ،قنيالي توهيلهم الأأفي المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم ت -

رض الع ماإنتقاء إطبقا لدفتر الشروط ب ،مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم للقيام

 ،تصاديةقا الإايزحسن عرضا من حيث المأما إو  ،العادية مر بالخدماتذا تعلق الأإقل ثمنا الأ

  .تساسا على الجانب التقني للخدماأختيار قائما ذا كان الإإ

 حداث لجنة تقويم العروض على مستوى كل مصلحةإجاء في قانون الصفقات العمومية 

ن حسن العرضيجل تحليل و تقويم كل العروض المقدمة وصولا للأأو هذا من  ،متعاقدة

  .خرىأمن جهة ستكمالا لتناسق عمليات الرقابة الداخلية إو   ،المنحة الصفقة من جهة

نه تترتب على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أثبتت المصلحة المتعاقدة أذا إ

الحالة يمكن للجنة تقديم العروض  ، في هذهحتلال المنافسة في القطاع المعنيإو يتسبب في أ

  1حة المتعاقدة رفض العرض المقبول.للمصل  ن تقترحأ

حة لمصليمكن ل نهإف ،المختار مؤقتقتصادي و كذالك بالنسبة للعرض المالي للمتعامل الإ

ن أبعد  ذا كان يبدو منخفضا بشكل غير عادي  و ذالكإ ،للتفرضه بقرار مع نأالمتعاقدة 

   .و التحقيق من التبريرات المقدمة ،تي تراها ملائمةلتطلب كتابيا التوضيحات ا

  يداع العروض و تقييم العطاءات و فحصهاإمرحلة   :ولالفرع الأ

 يم العطاءات يتقيداع العروض و إ مرحلة  :ولاأ

هم لمح يس ،صفقةالتضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المتنافسين كل الوثائق المتعلقة ب

ى عل وثائقالذي يطلبها، و تحتوي هذه اللى المترشح إرساءها إمكانية إبتقديم العروض مع 

و  ة،طلوبعهدات مقبولة للمواصفات المتي تمكنهم من تقديم تلت الضرورية اجميع المعلوما

و   .الصفقةب ظفرجل الأمن  طلاع على هذه الوثائق يقوم المترشحون بتقديم عطاءاتهم بعد الإ

مني زفي مجال  و أن يكون في مكان واحدوجب التنظيم ألحماية المنافسة بين العارضين 

  .قييمطلاع عليها من قبل الغير حتى الميعاد المقرر للتيجب الإ لا و ،بسرية واحد و

يضا تحديد السعر أ لى الصفقة وإفراد نها العروض التي يتقدم بها الأأالعطاءات بحيث تعرف 

  2.برام العقد فيما لورست عليه الصفقةإ هساسأو الذي يرتضي على  ،الذي يقترحه

إجراء طلب العروض هو "  :على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40تنص المادة 

دون ة قن متنافسين مع تخصيص الصفالحصول على عروض من عدة متعهدي يستهدف

                                                             
، 2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد أحمد عبد النعيم، مرحلة المفواضات في العقود الإدارية، - 1

 .15ص
 150عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 2
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لى معايير إسناد إ ،قتصاديةالمزايا الإ أحسن عرض من حيثللمتعهد الذي يقدم  ،مفاوضات

 .جراءطلاق الإإتعد قبل  ،ختيار موضوعيةإ

و عندما لا يتم أ ،ي عرضأستلام إجراء طلب العروض عندما لا يتم إ يعلن عدم جدوى و

لمحتوى دفتر  الصفقة وي عرض لموضوع أعن مطابقة  ،علان بعد تقييم العروضالإ

  1" و عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجاتأ ،الشروط

ليها إن تكون عروض المتقدمين مطابقة لدفتر الشروط الخاصة لكل صفقة المتقدم أيجب 

  2.يدعها خلال المدة المحددة لتقييم العطاءاتإحتى تتم 

دة في للمصلحة المتعاقبل ترك الحرية  ،ستقبال العروضمحدد لإ لجأالمشرع لم يضع  إن

  .كبر عدد ممكن من المتنافسينجل لأتحديد الأ

من 3 67نص المادة ن يقدموها المترشحين و ذالك حسب أالعروض و التعهدات التي يجب 

فيما يلي: "يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح و  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

رض مالي، ما يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي في عرض تقني و ع

أضرفة منفصلة و مقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و 

أو )عرض مالي(، حسب  موضوعه، و تتضمن عبارة )ملف الترشح( أو )عرض تقني(

مغفل و يحمل عبارة )لا يفتح  الحالة، و توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام و

إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، طلب العروض رقم ...، موضوع طلب 

 العروض(

 يتضمن ملف الترشح مايلي:  -1

 تصريح بالترشح. -

 تصريح بالنزاهة. -

 القانون الأساسي للشركات. -

 بإلتزام المؤسسة.الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص  -

 ين: ناولكل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين، أو عند الإقتضاء، الم -

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة  - 1
، كتاب صادر عن الوزارة الداخلية، المديرية العامة للتكوين و الإصلاح الإداري، العقود الإداريةأحمد فاصل،  - 2

 .57الجزائر، ص
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي  67المادة  - 3
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 .تضاءأ/ قدرات مهنية: شهادة التأهيل و التصنيف، إعتماد و شهادة الجودة، عند الإق

 ب/ قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية و المراجع المصرفية.

 تقنية: الوسائل البشرية و المادية و المراجع المهنية.ج/ قدرات 

 يتضمن العرض التقني ما يلي:    -2

 تصريح بالإكتتاب -

طبيقا بة تكل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية و كل وثيقة مطلو -

 من هذا المرسوم. 78لأحكام المادة 

 من هذا المرسوم. 125ليها في المادة كفالة تعهد تعدّ حسب الشروط المنصوص ع -

 .دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة )قرئ و قبل( مكتوبة بخط اليد -

 يتضمن العرض المالي ما يأتي: -3

 رسالة تعهد. -

 جدول الأسعار بالوحدة. -

 تفصيل كمي و تقديري. -

 تحليل السعر الإجمالي و الجزافي." -

 مرحلة فحص العطاءات :ثانيا

  ،كل عطاء وحدهو يتم فحص ، في هذه المرحلة يتم فحص دقيق لجميع العطاءات المقدمة

ن تضعها في الحسبان و أفهي ملزمة بقيود يجب  ،للشروط المعلن عنها تهكد من مطابقأللت

  1.حترامها لتحقيق المصلحة العامةإ

تنظيم ذا الهلهذا أسند  ،الذي كرسه التنظيم الجديد للصفقات العمومية الشففية أمبدلضمانا 

 ض.مهمة فحص العطاءات و تحليلها إلى لجنة تسمى لجنة فتح الأظرفة و تقييم العرو

 * لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:

                                                             
نادية تياب، آليات مواجهة فساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في علوم تخصص قانون،  - 1

 .94، ص2013كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ح بفتلفة ر مكتحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكث

صلب  عى فيعند الإقتظاء، تتدالأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الأسعار الإختيارية، 

 بعينالنص "لجنة فتح و تقييم العروض" ، و تتشكل هذه اللجنة من موظفيين مؤهلين تا

 للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءاتهم.

روض الع تح الأظرفة و تقييميحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكيلة لجنة ف

لمعمول ية او قواعد تنظيمها و سيريها و نصابها، في إطار الإجراءات القانونية و التنظيم

 بها.

إعداد لف ب، تحت مسؤوليتها، أن تنشئ لجنة تقنية تكو لمساعدتها يمكن للمصلحة المتعاقدة

 تقرير تحليل العروض، لحجات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض.

 بتحليل ظرفةقوم لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض بعمل إداري و تقني حيث تقوم بفتح الأت

لتي اقدة العروض و البدائل و الأسعار الإختيارية، و تعرض أعمالها على المصلحة المتعا

مؤقت ح التقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه، أو إلغاء المن

 در في هذا الشأن رأيا مبررا.للصفقة و تص

إن إجتماعات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في حصة فتح الأظرفة، تصح مهما يكن 

عدد أعظائها الحاضرين، و يجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد الأعضاء 

الها الحاضرين بضمان شفافية الإجراء، و تسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغ

المتعلقة بفتح الأظرفة و تقييم العروض في سجيلين خاصين برقمهما الآمر بالصرف و يأشر 

من المرسوم  162و  161، 160عليهما بالحروف الأولى، و ذالك حسب نصوص المواد 

 .2471-15الرئاسي 

مهام ين بتجتمع لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض على مرحلتين، و تقوم في كلى المرحلت

 معين:

 

 

 : في مرحلة فتح الأظرفة:أولا

 فإن مهامها يتمثل في:  247-15من المرسوم الرئاسي  712حسب المادة 

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي  162و  161، 160المواد  - 1
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي  71المادة  - 2
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 تثبت صحة تسجيل العروض -

و أهم ملفات ترشح تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة -

 عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة.

 تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عارض. -

 كمال.إست توقعّ بالحروف الأولى على الوثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب -

و الذي  أعضاء اللجنة الحاضرين،تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع  -

 يجب أن يتضمن التحفضات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

ال ستكمإتدعو المرشحين أو المتعهدين، عند الإقتضاء، كتابيا عن طريق البلدية، إلى  -

بة، مطلوعروضهم التقنية تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة، أو غير الكاملة ال

ن تاريخ فتح أيام إبتداءا م 10اء المذكرة التقنية التبريرية، في أجل أقصاه، عشرة بإستثن

 الأظرفة.

تعلقة الم وو مهما يكن من أمر تستثنى من طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن النتعهد 

 بتقييم العروض.

 راءجتقترح على المصلحة المتعاقدة عند الإقتضاء في المحضر، إعلان عدم جدوى الإ -

 حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المنصوص أعلاه.

صادين، لإقتترجيع عن طريق البلدية الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين ا -

 عند الإقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.

 : في مرحلة تقييم العروضثانيا

 فإن مهامها يتمثل في:  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  721حسب نص المادة 

ص إقصاء الترشيحات أو العروض غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعّد طبقا لن -

و  قنيةالمرسوم الرئاسي المذكور أعلاه أو لموضوع الصفقة، لا تفتح أظرفة العروض الت

 متعلقة بالترشيحات المقصاة.المالية و الخدمات عند الإقتضاء ال

تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير و المنهجية  -

المنصوص عليها في دفتر الشروط، و تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض، مع 

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي  رقم  72المادة  - 1
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إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر 

شروط، و تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهديين اللذين تم تأهيلهم تقنيا، ال

 مع مراعاة تخفيضات المحتملة في عروضهم.

في  تمثلتقوم طبقا لدفتر الشروط بإنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية، الن -

 العرض: 

ة لصفقالمخترين عندما يسمح موضوع ا . الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين1

 بذالك، و في هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط.

 في هذه ة، و. الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادي2

 الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر.

، إذا لسعر. الذي تحصل على أعلى نقطة إستنادا إلى ترجيه عدة معايير من بينها معيار ا3

 كان الإختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

هد لمتعتقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات ا -

في  أو قد تسبب في إختلال المنافسةالمعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق 

 القطاع المعني بأي طريقة كانت، و يجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط.

و واحد أ سعر إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا، أو كان -

نه طلب مأكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع أسعار، ت

ق من تحقيعن طريق البلدية كتابيا التبريرات و التوضيحات التي تراها ملائمة، و بعد ال

هد متعال التبريرات المقدمة تقترح على البلدية أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب

 غير مبرر من الناحية الإقتصادية، و ترفض البلدية هذا العرض بمقرر معلل.

 ة لمرجعلنسبالمالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه با إذا أقرت أن العرض -

قرر الأسعار، تقترح على البلدية أن ترفض هذا العرض و ترفض البلدية هذا العرض بم

 معلل.

مّ تة التي تقنيترد عند الإقتضاء عن طريق البلدية الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض ال -

حسن ن فتحها، و في حالة طلب العروض المحدود يتم إنتقاء أإقصائها إلى أصحابها دو

 عرض من حيث المزايا الإقتصادية إستنادا إلى ترجيح عدة معايير.
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س ن و تدرتمديو في حالة إجراء المسابقة تقترح اللجنة على البلدية قائمة بالفائزين المع -

لى إادا لإقتصادية، إستنعروضهم المالية فيما بعد لإنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا ا

 ترجيح عدة معايير.

 

 مرحلة إرساء العروض الفرع الثاني:

و يجري في جلسة  إن إجراء طلب العروض يتكفل به لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض،

عمومية  و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض، يفتح في ساعة 

محددة، لهدف المناقصة  و الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض، و تحرر 

  1قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحدة.

، ة سابقاذكورم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المبعد ذالك ينسحب المتنافسون و العمو

أ يقر وثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحضرون قائمة المترشحين المقبولين، فتفتح 

 محتواها بصوت عالي.

و بذالك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط، و يفتح الظرف 

قصى، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد المشتمل على بيان السعر الأ

 2عليه.

قل و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أ

ي محضر فقصة الأثمان قائما، و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة، تثبت نتائج هذه المنا

 لية.تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العم
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إعتبرت الصفقات العمومية بمثابة الأداة و الوسيلة المثلى التي تتمكن بواسطتها  

الإدارات العمومية من تحقيق برامجها، فهي تحتل نسبة معتبرة من الموارد المالية، و تمثل 

الإقتصادي، مع مراعاة تحقيق مبدأ حرية المنافسة، غير أن هذا المبدأ آلية أساسية في النمو 

لا يعني إنعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و إختيار المترشحين و 

كفاءتهم على أساس المصلحة العامة، حيث وجب في إبرام الصفقات العمومية إجراء طلب 

سعيا للإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و هي التسيير  العروض و إجراء التراضي، و ذالك

 الجيد للأموال العمومية.

رتأينا إالك و لتحقيق مبدأ حرية المنافسة كرس المشرع آليات لضمان ذالك، و إستنادا إلى ذ

اعد و لقو إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول نتناول فيه الضمانات بالنسبة

 فسة.قة، أما في المبحث الثاني سنتطرق إلى كيفية مبدأ حرية المناشروط إبرام الصف

 

 الضمانات لقواعد و شروط إبرام الصفقة العمومية المبحث الأول:

، و كل ذالك بهدف تقيدهرجل الإدارة مرتبط في أداء مهامه بالقوانين و الأنظمة التي  

ي عاقد فعرض، حيث يملك المتإختيار أكفأ المتعاقدين و بأفضل تحقيق المصلحة العامة و 

ط اقد بشرلتعاو أهلية  ظل القانون الخاص إبرام العقود التي يريدها ضمن مبدأ سلطان الإدارة

ة عموميتفرض إبرام الصفقات ال، عدم مخالفة محل تعاقد للنظام العام و الآداب العامة

 والالجديد للأم الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسير

زن العمومية، فهدفها هو تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و مراعاة توا

 .مصالح الطرفين

من القانون الصفقات العمومية على أنه: "يحدد البحث عن الشروط  1 59تنص المادة 

ار كيفية لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، إختي الأكثر ملائمة

 إبرام الصفقات".

فإن الإدارة تتصرف على أساس شروط محددة تعتبر ضمانات قانونية لتجسيد المبادئ العامة 

التي تحكم سير عملية إبرام الصفقات العمومية، من مبادئها الأساسية: هي حماية المال العام 

و ضمان مبدأ من المخاطر سوء التسيير و الإستعمال أو التحويل عن وجهته المقصودة 

و تمكين الإدارة من إختيار أفضل المترشحين للتعاقد  ،المساواة و عدم التمييز بين المتعاملين

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح معها، فإن تفضيل 
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إبرام الأطراف المتعاقدة و التسيير الجيّد للأموال العمومية فهي من الأهداف الأساسية في 

 الصفقات العمومية.

 فإن ،عملية إختيار المتعامل المتعاقد هي الدعوى إلى المناقصةإذا كانت القاعدة العامة في 

بعض الحالات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية يكون للإدارة الحرية في 

ل متعاقد إختيار المتعاقد معها عن طريق التراضي، و هو إجراء تخصص الصفقة فيه لمتعام

 1واحد دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة، و هو قاعدة إستثنائية في إختيار المتعامل المتعاقد.

ن ملإدارة امنع يو رغم تقييد حرية الإدارة في إختيار المتعامل المتعاقد معها إلا أن هذا لا 

 عه ومقد شخص المتعامل المتقدم للتعاقد معها من أجل ضمان الأفضل للتعاالالتحقق من 

 إقصاء اللذين لا تتوفر فيهم الشروط.

 

 فمن خلال ما تقدم سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث كما يلي:

 (انيب الثالمطل)و  ،قاعدة المنافسة العامة في إختيار المترشحين( سيتضمن المطلب الأول)

 قاعدة المساواة و حرية الوصول للطلبة العمومية.

 قاعدة المنافسة العامة في إختيار المترشحينالمطلب الأول: 

يملك المتقاعد في ظل القانون الخاص إبرام العقود التي يريدها ضمن مبدأ سلطان  

ن حرية إالإدارة و أهلية التعاقد و بشرط عدم مخالفة محل التعاقد للنظام العام و الأداب، 

رجل الإدارة مرتبط في  أن ذالك ،لا سيما العقود الإدارية و القانون العامالإختيار في ظل 

أدائه لحركته و مهامه بالقوانين و الأنظمة التي تقيّده، و كل ذالك بهدف تحقيق المصلحة 

 2المتعاقدين و بأفضل عرض. أكفأالعامة و إختيار 

الدعوة إن إختيار أفضل العارضين و أكفؤهم يجب أن يتم وفق إدراج قاعدة هامة ألا و هي 

الإقتصادية ة تماشيا مع التوجهات السياسية و العمومي ت في قوانين الصفقاتإعتمد ،للمنافسة

 3.للبلاد و الإجتماعية

للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها  رض الإستجابةفإن إبرام الصفقات العمومية ت

حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذالك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على 
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من 1 39مصالح الطرفين، و قد نصت المادة المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن 

ي ذلإجراء العروض التبرم الصفقات العمومية وفقا  قانون الصفقات العمومية على مايلي: "

يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي"، نستخلص من هذه المادة أن المشرع 

الجزائري تبنى كيفيتين لإبرام الصفقات العمومية هي: إجراء طلب العروض كقاعدة عامة، 

 أو وفق إجراء التراضي كإستثناء.

 م الصفقات العموميةطلب العروض )المناقصة( أسلوب أساسي لإبرا الفرع الأول:

ض من وتنحصر في أسلوبين رئيسيين و هما:  إجراء طلب العر إن أساليب إختيار 

ذين جهة و التراضي من جهة أخرى، فإن النظام القانوني لصفقات العمومية قد وضع له

ة لإحتياجات المصلح الأسلوبين قواعد و شروط لضمان صحتهما قانونيا و ملائمتهما

فإن الهدف من ل التعرض بالتفصيل لخصائص كل أسلوب على حدى، من خلاالمتعاقدة 

ية لعمومعامة و الصفقات االوراء وضع نظام للمنافسة كشرط جوهري لإبرام عقود الإدارة 

 لتيالطريقة ا وخاصة الوصول إلى تحقيق إختيار أفضل للمتعاقدين، فإن طلب العروض ه

ا هو سيط، كمالب لإدارية ذات النمط الإعتيادي وتلجأ إليها الإدارة العامة في إبرام عقودها ا

 .الاكهيد بيع أو تأجير شيء من أمرالطريقة التي تستعملها الإدارة العمومية عندما ت

و الإجراء التقليدي لإبرام الصفقات  يشكل الأصل العامأن طلب العروض )المناقصة(  بما 

 يةالعمومية، يتميز بالإشهار و المنافسة، يكون مفتوحا لكل من تتوفر فيه الشروط بإمكان

، و يكون مقيدا إذا كان لا يشارك فيه إلا الأشخاص المرخص لهم من طرف المشاركة فيه

 2الإدارة.

  ولا: تعريف طلب العروض )المناقصة(:أ

من قانون الصفقات العمومية  403ائري طلب العروض في فحوى المادة عرف المشرع الجز

أن طلب العروض هو: "إجراء يستهدف الحصول على عدةّ عروض من متعهدين متنافسين 

 مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا

قبل إطلاق الإجراء"، و يعلن عدم إختيار موضوعية، تعد إلى معايير الإقتصادية، إستنادا 

بعد  ،طلب العروض عندما لا يتم إستلام أي عرض، أو عندما لا يتم الإعلان إجراء جدوى

م العروض، عند مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط، أو عندما ديتق

 لا يمكن ضمان تمويل الحاجات.
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ابقا روض" مقارنة بتعريف "المناقصة" سالإشارة إليه أن تعريف "طلب العو ما ينبغي 

لك تا منها سيمتوسع من جهة المعايير التي ينبغي الإعتماد عليها في منح الصفقة العمومية، لا

ذالك  ، ووضةكل شكل من أشكال المفاأخرى إستبعد المتعلقة بالمزايا الإقتصادية، و من جهة 

 أسوة بالقانون الوضعي الفرنسي الذي نص على:

«  L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir 

adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation sur la base de 

critéres objectifs préalablement portés a la connaissance de 

candidats »1 

بصورة ضمنية  طلب العروض كأصل عام و نضيف أيضا أن المشرع الجزائري أخذ مأخذ

 لا صريحة.

عية يه، كنوية فتستعمل المصلحة المتعاقدة عدة معايير تتعلق بالناحية المالية للعرض و التقن

ن مغيرها  واز، المواد و آجل التنفيذ، إضافة إلى الضمانات المقدمة، و الخدمات ما بعد الإنج

ع رض، فإن المشرالمعايير التي تحدد حسب طبيعة الصفقة و موضوعها لتحديد أفضل ع

 سمح لهاما ييحاول منح نوع من المرونة و الفعالية للمصلحة المتعاقدة و في حدود معينة، ب

بتها رقا بالتحرك من أجل تحقيق الهدف المرجو بنوع من الحرية دون أن ينسى أنه لابد من

 لتعاملها بالمال العام.

 ثانيا: أشكال طلب العروض 

قانون الصفقات العمومية التي تنص على: "يمكن أن يكون  من 422إعتمادا على نص المادة 

 و/أو دوليا، و يمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية: طلب العروض وطنيا

 طلب العروض المفتوح 

  دنياطلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات 

 طلب العروض المحدودة 

 ".المسابقة 

 طلب عروض مفتوح: (1

                                                             
1 - code des marchés publics,  francais, decret N975-2006 du 1er aout 2006, modifier, 

article33. 
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من قانون الصفقات العمومية التي تعرف طلب عروض مفتوح  431 إستنادا على نص المادة

على أنه: " طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم 

 تعهدا".

ي لطريق فذا او لذا فإنها تتطلب العلانية التامة، و تلتزم المصلحة المتعاقدة عند إتباع ه

لى إدم أفضل عرض، إن طلب العروض يؤدي الصفقات العمومية بأن تتعاقد مع من يق

  .تخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل عرض

إن طلب عروض مفتوح يفتح باب المنافسة بين العارضين، فليس هناك شروط إنتقائية أو 

نه قد يضم أطراف إإقصائية، و بإمكان من توفرت فيهم شروط  المشاركة تقديم العرض، ف

 2وض وطنيا أو دوليا.كان طلب العر اأجنبية إذ

ففي هذا النوع من طلب العروض الدخول للمنافسة حر، و هو مشروط فقط بمقارنة الأسعار 

المعروضة، و من ثمة فإن الأخذ بهذا الأسلوب يسمح بفتح المنافسة بين عدد كبير من الأفراد 

لمبدأ حرية المنافسة، بحيث يتم إتاحة الفرص لكل من تتوفر فيه الشروط  أو الشركات تطبيقا

 3يتقدم بعطاء. نأ

طلب عروض مفتوح يكرس مبدأ المنافسة و يسمح بالبحث عن أفضل إقتصاد للصفقة 

، متحيّز غير و أمثلكبيرة، كما أنه يشكل وسيلة موضوعية لتحقيق إختيار  ةالعمومية و بفعالي

 ا طويلا و تحضيرا مهما.و لكنه يفترض وقت

العروض في المشاريع أو الأعمال التي لا  بلطإن الإدارة تلجأ إلى هذا النوع من  

و التجهيز ... إلخ، و تتم الإحالة  صبغتتطلب خبرة فنية دقيقة و معمقة،  كأشغال التنظيف و ال

جميع من حيث المبدأ على صاحب أقل عرض، لأنه من المفروض أن  يلآهنا على النحو 

قادرين على تنفيذ العمل محل الصفقة ما دام لا يتضمن جوانب فنية معقدة، و مع  المقاولين

تبين لها أن  ذافإ قيميا،ذالك فإن الإدارة لا تفقد سلطتها التقديرية في تقديم العروض فنيا أو 

دارته في مق ،شكوك من المعاينة الفنية للعرضساورتها من يريد التعاقد غير متقن لعمله أو 

 4الفنية جاز لها إستبعاده من طلب العروض.

 

 طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا: (2

 « Appel d’offre restrent » يعبر عليه بالفرنسية ب: 
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طلب الفروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين 

ي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة الت

الإجراء بتقديم تعهد، و لا يتم إنتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة، تخص 

الشروط المؤهلة القدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، و تكون 

من قانون  441نص المادة  متناسبة مع طبيعة و تعقيد و أهمية المشروع و هذا حسب

 الصفقات العمومية.

فقات الص مما يمكن الإشارة إليه في هذا الخصوص أن "عدم الإنتقاء القبلي" أورده قانون

مع  العمومية و التفويضات المرفق العام الجزائري الجديد ضمن طلب العروض المفتوح

 شتراط قدرات دنياإ

 طلب العروض المحدود: -3

 « consultation selective »يعبر عنها بالفرنسية: 

من  452يعتبر طلب العروض المحدود إجراء لإستشارة لإنتقائية و هذا حسب نص المادة 

من قبل مدعوين وحدهم  يهم الأولءقانون الصفقات العمومية، يكون المرشحون الذين تم إنتقا

فتر الشروط العدد الأقصى للمترشحين لمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دليمكن  ،لتقديم تعهد

و تنفيذ المصلحة المتعاقدة  ،منهم 05بخمسة  ،ء أوليابعد إنتق ،الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد

مر بالدراسات أو الإنتقاء الأولي لإختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأ

  بالعمليات المعقدة و/أو ذات الأهمية الخاصة.

 حلتين:العروض التقنية، على المر تسلملجوء إلى طلب العروض المحدودة، عند ال يجريو 

 على مرحلة واحدة:  .1

  نجاعةأو عندما يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدةّ بالرجوع لمقاييس و/

 يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية

 مرحلتين: على  .2

ة دة قادرتعاقعندما يطلق الإجراء على أساس برنامج وظيفي، إذا لم تكن المصلحة الم إستثناء

 .على تحديد الوسائل  التقنية لتلبية حاجاتها، حتى بصفقة دراسات

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بإستشارة مباشرة للمتعاملين الإقتصاديين المؤهلين و 

مصلحة المتعاقدة على أساس إنتقاء أولي، بمناسبة إنجاز المسجلين في قائمة مفتوحة تعدها ال
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عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة أو عمليات إقتناء لوازم خاصة ذات 

 .طابع تكراري، و في هذه الحالة يجب تحديد الإنتقاء الأولي كل ثلاث سنوات

في  حدودار طلب العروض المو يجب أن يتم النص على الإنتقاء الأولي و الإستشارة في إط

 دفتر الشروط.

تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود، بموجب مقرر 

من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية 

من  461جاء في نص المادة إضافة أيضا إلى ما   .أو  اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة

قانون الصفقات العمومية حيث أن في حالة طلب العروض المحدود على مرحلتين تتم دعوة 

الذين جرى إنتقائهم الأولي في مرحلة أولى برسالة إستشارة إلى تقديم عرض المترشحين 

 .تقني أولي دون عرض مالي

دفتر بقة لالعروض التي تراها مطاجنة فتح الأطرافة و تقييم العروض، فيما يخص لو يمكن ل

و أحات الشروط، أن تطلب كتابيا، بواسطة المصلحة المتعاقدة، من المرشحين تقديم توضي

 تفصيلات بشأن عروضهم.

 المسابقة: -4

بأنها الإجراء الذي يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل  472عرفتها المادة 

و جمالية أو فنية خاصة. و هي تتم بموجب جملة من على جوانب تقنية أو إقتصادية أ

من خلال إستقرائها بأن المسابقة إجراء الإجراءات المنظمة بموجب المادة أعلاه التي يتبين 

مخصص للأشخاص الطبيعيين دون المعنويين لأنه يركز على الجانب الفني مما يجعل المادة 

تمثل في إبرام المناقصة التي قد تتم من مقيدة جدا مقارنة بالغرض المرجو من الإجراء الم

 طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين.

  التراضي أسلوب إستثنائي في إبرام الصفقات العمومية: الفرع الثاني

المختلفة أصلا و قاعدة عامة في  شكالهأجعل المشرع الجزائري من طريقة طلب العروض ب

برام الصفقات العمومية، متخذا إياه وسيلة تمكنه من تكريس المبادئ التي إرتكز عليها إ

لتأمين مشروعية الصفقة و شفافيتها، لكن بالمقابل و لأسباب موضوعية أقر للمصلحة 

المتعاقدة في حالات و ظروف محددة الحق في إختيار المتعامل التي ستتعاقد معه بأسلوب 
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ا من تلك الشكليات و القواعد الإجرائية التي يقوم عليها طريقة طلب إبرام إستثنائي يحرره

 1سلوب التراضي.أالعروض يتمثل في 

يضا في هذا الصدد أن إختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن أو نذكر 

إختصاصات المصلحة المتعاقدة و ينتج عن ذالك أن المصلحة المتعاقدة ليس لها الحق في 

إلى كيفية التراضي إلا في الحالات المحددة بموجب القانون، فهذه الكيفية رغم أنها قد اللجوء 

حرية الإدارة في التعاقد، غير أن الإدارة وجدت نفسها أكثر تقييدا  جاءت للتخفيف من التقييد

معتبرا في حرية إختيار  هامشابتحديد المشرع للحالات تحديدا دقيقا، و قد أتاح للإدارة 

 2المتعاقد.الطرف 

 تعريف التراضي: .1

، هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد « Gré a gré »يطلق عليه بالفرنسية ب: 

من قانون الصفقات  413دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة، و ذالك حسب نص المادة 

عن الأصل  ستثناءإالعمومية، من هذا نستخلص أن إتباع الإدارة لأسلوب التراضي يعتبر 

الإدارة من الخضوع لإجراءات  يفيعالعام المتمثل في طلب العروض، إذ هذا الأسلوب 

 الطويلة التي تفرضها طريقة طلب العروض.

ياس على إن التراضي كأسلوب إستثنائي لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر شكل ق

توجهات تنظيم  بطابع خاص جعله لا ينسجم من يتميز مجموعة من المظاهر أسلوبا

الصفقات العمومية و لا يخدم أسسه العامة، و يقوم هذا الأسلوب في إطار المناقشة المفتوحة 

بحرية كاملة في إختيار المتعاقد المناسب بشرط الإلتزام  ظافمع المترشحين للتعاقد، مع الإحت

 4بقواعد المنظمة لهذا الأسلوب.

و تنظم  يط أو شكل التراضي بعد الإستشارة،شكل التراضي البسيكتسي التراضي  و يمكن أن

 هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.

 

 أشكال التراضي:  .2

 ينقسم التراضي إلى شكلين هما: التراضي البسيط و التراضي بعد الإستشارة

 التراضي البسيط: (أ
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متعامل  معية المقصود بالتراضي البسيط هو قيام المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العموم

إقتصادي بمجرد تطابق إرادتيهما على محلها في إحدى الحالات المقررة قانونا و يتحتم فيها 

اللجوء إلى هذا الطريق بسبب عدم جدوى الطرق الأخرى الناتجة عن وضعية معينة سائدة 

 1.ء إلى غيرها من الطرقوذاتها أو بسبب ضيق الوقت مما لا يسمح باللج السوق

 في: الحالات التي تجعل المصلحة المتعاقدة تلجأ إلى التراضي البسيط المتمثلةنجد 

ارية، حتكل وضعية إحتعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل إقتصادي وحيد ي -

خدمات ال ضحثقافية و فنية، و توأو لحماية حقوق حصرية أو لإعتبارات تقنية أو لإعتبارات 

 ثقافة وبال ت الثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلفالمعنية بالإعتبارا

 الوزير المكلف بالمالية.

 أو اقدةالمتع إستثمارا أو ملكا للمصلحةخطر يهدد  الإستعجال الملح المعلل بوجودفي حالة  -

 سعهلا ي جسد في الميدان، ويالأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار قد 

حة لمصلالتكييف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع ا

ن مماطلة مللت المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الإستعجال، و أن لا تكون نتيجة مناورا

 طرفها.

في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية،  بشرط أن  -

ن م تكإستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة و ل الظروف التي

 من طرفها. ات للمماطلةرمناونتيجة 

، الياعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و ذوي أهمية وطنية تكتسي طابعا إستعج -

لم  و اقدةبشرط أن الظروف التي إستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتع

يقة الطر ات للمماطلة من طرفها، و في هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذهنتيجة مناورتكن 

قة لغ السفن مبالإستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزاراء، إذا كا

قة أثناء الموافقة المسب ، و إلىدج( 10.000.000.000يساوي أو يفوق عشر ملايير دينار )

 اع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السابق الذكر.إجتم

 عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الإدارة الوطنية للإنتاج. -

 تجاري حقعندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  -

كل نشاطها مع الهيئات  حصريا بالقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة
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و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و هذا حسب النص 

 من قانون الصفقات العمومية. 491المادة

من قانون الصفقات العمومية على أنه يجب على  502المادة  النحو كما تضيف على هذا

 أن: البسيط المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي

 تحدد حجاتها 

 تتأكد من قدرات المتعامل الإقتصادي 

 تختار متعاملا إقتصاديا يقدم عرضا له مزايا من الناحية الإقتصادية 

 تنظيم المفاوضات 

 تؤسس المفافوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية 

 و هذا إحتراما لأحكام المنصوص عليها قانونا.

 التراضي بعد الإستشارة:  (ب

رشحين تمدة عإليه المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتها بإقامة المنافسة بين أسلوب تلجأ  هو

 طلب بوسائل مكتوبة دون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعتمدة في ،مدعوين خصيصا

 العروض.

قليلا  من  يضمن قدرا و لويختلف عن التراضي البسيط عن كونه  التراضي بعد الإستشارة 

التي تنعدم نهائيا في التراضي البسيط، و هذا الأخير يتم بالتفاوض مع شخص يعينه المنافسة 

 3دون غيره، فإن التفاوض بعنوان التراضي بعد الإستشارة مع مجموعة من الأشخاص.

من قانون  514أشار المشرع الجزائري حالات التراضي بعد الإستشارة في نص المادة 

 الصفقات العمومية و تتمثل في:

 الحالة الأولى:

طلب لعندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية، و هذا عندما يكون الدعوى  -

 ط.الشرو بعد تقديمها غير مطابقة لدفترالمتسلمة العروض غير مجدي أو إذا كانت العروض 
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من قانون الصفقات العمومية في هذه الحالة أنه تستشير  521إضافة إلى ذالك بينت المادة 

لمصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة الإستشارة، و بنفس ا

دفتر الشروط بإستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض، و يمكن المصلحة المتعاقدة تقليص 

مدة تحضير العروض و لا يخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية، و إذا 

تشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض، فإنه يجب عليها قررت المصلحة المتعاقدة إس

نشر الإعلان عن الإستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم، و تستعمل 

 .المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط بإستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض

وط روط التي تمس شرعلى المصلحة المتعاقدة تعديل بعض أحكام دفتر الش تحتمو إذا 

طلب  طلاقالمنافسة، فإنه يجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة و إ

 عروض جديد.

 الحالة الثانية:

 جوء إلىالل و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها و اللوازم في حالة صفقات الدراسات

طلب عروض، و تحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو 

 بالطابع السري للخدمات.

  الحالة الثالثة:

 ةسات العمومية السيادية في الدولفي حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤس

 الحالة الرابعة: 

لب طجال أالتي كانت محل فسخ، و كانت طبيعتها لا تتلائم مع  حالة الصفقات الممنوحة في

 .عروض جديد

 الحالة الخامسة:

فاقات ر إتفي حالة العمليات المنجزة، في إيطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطا

عندما  بات،هن إلى مشاريع تنموية أو اثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية و تحويل الديو

أن  اقدةتنص إتفاقات التمويل المذكورة على ذالك و في هذه الحالة يمكن المصلحة المتع

ي فلأموال لقدم تنحصر الإستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد الم

 الحالات الأخرى.

 لوصول للطلبية العموميةقاعدة المساواة و حرية االمطلب الثاني: 
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تطبيق مبدأ المنافسة يحقق مبدأ المساواة بين المترشحين، فالمساواة أمام المرفق العام تقضي 

على كل تفضيل للمترشحين في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن إعتبارها مصدر المنافسة، 

فالمساواة إذا هي في  لذالك فإحترام المنافسة يفرض إلزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنيين،

، هي تفتح المجال لكل الأشخاص 1المنافسة نفس الوقت أساس المنافسة و وسيلة للخدمة

الطبيعية و المعنوية الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم وفق مجموعة من 

ذه المؤهلة لإبرام الصفقات العمومية، مع بقاء همحددة مسبقا من طرف الهيئات الشروط 

دارة نعدام سلطة الإإلا يعني  أن هذا المبدأزاء المتنافسين غير الهيئات في موقف حياديا إ

 .ساس المصلحة العامةأية العارضين و كفاءتهم على حفي تقدير صلا المتعاقدة 

من التعاقد حيث لها الحق في  ئالأكفغير  إستبعادفي  إن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية

يكون حق  عدتها مسبقا وأطبقا لشروط  ،فى كافة مراحل العمالية التعاقديةالحق إستخدام هذا 

 2.دةاقو بشروط تضعها المصلحة المتعأقانونية  صوصستبعاد بنالإ

لم يقتصر المشرع في تنظيمه لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية على تنظيم 

 ة الذي يرمي إلى تنظيم المنافسةالصفقات العمومية فقط، بل إعتمد أيضا على قانون المنافس

وتحديد قواعد حمايتها لزيادة الفعالية الإقتصادية و تحسين معيشة المستهلكين، فعلى الرغم 

حيث من المتيسر من أن النصوص لم تتضمن أي مقتضى للإحالة أو الربط بين أحكامها 

حرية التحول إستنباط عناصر التقاطع بين أحكامها سواء من حيث الضمانات المتعلقة ب

 3للطلبات العمومية أو المساواة بين المتنافسين و توفير العلانية و الشفافية لإجراء الصفقات.

لمبادئ ذه اهالصفقات العمومية متعددة الأشكال و مختلفة رغم ذالك فإنها تقوم جميعها على 

بادئ هذه الما ليقالعامة المتمثلة في حرية الترشح و المساواة بين المتنافسين، فإحداثا و تطب

ن أقرر بين العارضين، وضع المشرع إجراءات خاصة لإبرام الصفقة العمومية لإنه من الم

 وني.ظيم قانب تنالمتعاقد مع الإدارة لا يمكن أن يتم إختياره إلا بإعمال إجراءات محددة بموج

ليه في إطرق فهل للإدارة كامل الصلاحية في تحديد معايير إختيار المترشحين، و هذا ما سنت

 .ةمساواالقيود التي ترد على مبدأ ال (ثاني)الفرع ال، و سنرى أيضا في )الفرع الأول(

 حقوق الإدارة في إختيار المترشحينالفرع الأول: 

مقابل الحقوق التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد و التي حددتها كافة القوانين المنظمة للصفقات 

و الكامنة أساسا في تنمية رصيده الإقتصادي و المحافظة على توازنه المالي حمله  ،العمومية

                                                             
، مذكرة تخرج لنيل إجازة المنازعات التي تتخللهاتنفيذ الصفقات العمومية و سعيدة عيشاوي، نبيلة خير الدين،  - 1

 09-08، ص2008-2005المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشرة، 
 .661هبة سردوك، مرجع سايق، ص - 2
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، جامعة منازعة الصفقات العمومية في تشريع الجزائريحمزة خضري،  - 3

 .10، ص2005بسكرة، محمد خيضر، 
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المشرع مسؤوليات و إلتزامات موضوعية و ذاتية غير مألوفة في القانون الخاص، بإعتباره 

الدعامة و الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الإداري، فإنه يجب أن تتدخل الإدارة 

ختيار المتعامل المتعاقد معها، بحيث تصنع إمتعاقدة و صاحبة المصلحة في بإعتبارها سلطة 

لى الصفقة معايير و شروطا لتأهيل المتنافسين، كما يحق لها حرمان بعضهم من الحصول ع

  1و هذا في حالات معينة.

عنها،  خروجالإدارة ملزمة بالخضوع لعدة قيود يتوجب عليها مراعاتها و إحترامها و عدم ال

ام مة أملها أن تمارس السلطات و الإمتيازات الممنوحة لها بغرض تحقيق المصلحة العاو 

نظر الك بالو ذ متطلبات المرفق العام، إن العقد الإداري تتصرف أثاره قبل العملية التعاقدية

حة لمصلاإلى المصلحة التي تحميها الإدارة الراغبة في التعاقد، فتنطلق من هدف تحقيق 

 اية المال العام.العامة و حم

عند عملية إبرام  تتجسد السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد

الصفقة العمومية لموظفيها في الإعداد الإنفرادي لدفتر الشروط الذي يتضمن شروط التعاقد 

يازات التي تخص العقد بذاته، حيث يجسد دفتر الشروط بحق مظهر من مظاهر ممارسة إمت

السلطة العامة، لأن المصلحة المتعاقدة عندما تضع شروطا ما في دفتر الشروط معين لا 

 2يجوز للمتعامل المتعاقد التفاوض بشأنها أو طلب تعديلها.

تملك الإدارة السلطة في إختيار المتعامل المتعاقد وفق كيفيات و طرق رسمها لها القانون 

قات العمومية و أهميتها في مختلف الجوانب الإقتصادية ذالك للطبيعة الخاصة للصفمسبقا، و 

و الإجتماعية، و أحاط القانون عملية إبرامها و عقدها بالعديد من القيود و الإجراءات، و 

ذالك بفرض تحقيق أفضل الشروط المالية بما يكفل الوفر المالي للخزينة العامة، و تحقيق 

ر أفضل المتقدمين لتعاقد معها و ضمان مبدأ المصلحة العامة، بتمكين الإدارة من إختيا

 3المساواة.

وب أسل إذا كانت المصلحة المتعاقدة عند إعلانها عن إجراء صفقة عمومية مقيدة بإتباع

و صة أمعين، حيث تحترم فيه المبادئ و الأسس التي يقوم عليها كل أسلوب سواء المناق

رجعية الم لها بحق التأكيد من قدرات المتعهدين و مواصفتهم تراضي، فإنه قد تم الإعتراف

 حتى يكون إختيارها لهم سديدا.

                                                             
 .37محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، ص - 1
 .144عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 2
، مذكرة لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون الجنائي، الفساد الإداري في مجال الصفقات العموميةعباس زواوي،  - 3
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العمومية التي تنص على: "تستعلم المصلحة من قانون الصفقات  561و تطبيقا لنص المادة 

المتعاقدة أثناء تقييم الترشيحات عند الإقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون إختيارها لهم 

ارا سديدا، مستعملة في ذالك كل وسيلة قانونية، و لا سيما لدى مصالح متعاقدة أخرى و إختي

إدارات و هيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، و لدى البنوك و الممثليات الجزائرية في 

للمتعاملين و بطاقيات قطاعية على مستوى كل مصلحة  وطنيةبطاقية الخارج"، لذا تمسك 

أما محتوى هذه البطاقات و شروط تحيينها فتحدد بقرار من الوزير نتظام، بإ و تحينمتعاقدة 

 2المكلف بالمالية.

ي فيحق للمصلحة المتعاقدة حق حرمان بعض الأشخاص من التقدم للصفقة العمومية أو 

عروضهم و هذا يمس بشكل واضح بمبدأ المساواة و الحرية في  ممارسة حق إستبعاد

عيب الم الوصول لطلبية العمومية. و قد يكون هذا المنع و الحرمان كجزاء بسبب التنفيذ

هيئة ي لتلإلتزام سابق و هو ما يعرف بالحرمان الجزائي، كما يمكن أن يكون كإجراء وقائ

امة، و الع اة منها لإعتبارات تتعلق بالمصلحةالجو الصالح للمنافسة، تتخذه الإدارة مراع

 يطلق عليه الحرمان الوقائي.

نية و المه قنيةو يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين و المتعهدين الت

غير  معايير إلى و المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية. يجب أن يستند تقييم الترشيحات

من  54علاقة بموضوع الصفقة و متناسبة مع مداها، و ذالك حسب نص المادة تميزية لها 

 قانون الصفقات العمومية.

 الإستثناءات الواردة على مبدأ المساواة الفرع الثاني: 

أعطى المشرع الأولوية للمؤسسات الصغيرة بأن ألزم المصلحة المتعاقدة، إذ أمكن تلبية 

خصص لها الصفقات حصريا، حيث نص القانون في طلباتها من قبل هذه المؤسسات أن ت

الصفقات المحجوزة على تخصيص الصفقات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية في 

 الأحوال و الظروف العادية للحرفيين كما هم معروفون في التشريع و التنظيم المعمول به

ة و المحلية بمنتوجات دون سواهم، و هذا من أجل النهوض بسياستها في إنعاش البيئة الوطني

 3و خدمات وطنية و إنجاح سياسة إدماج و تشغيل الشباب في الحياة الإقتصادية.

 نجد أيضا جملة من الإستثناءات فيما يخص أسلوب المناقصة و أسلوب التراضي.

طبيعة الخاصة أن الخاصة أن  علما أن أسلوب المناقصة يتضمن عدة أشكال، ومنها ما تحتم

غيرهم، نجد مثلا المزايدة الخاصة بالنسبة  ك فيه على أفراد معينين دونشترايقتصر الإ

                                                             
 ، سالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة  - 1
 .60-59هبة سردوك، مرجع سابق، ص - 2
 .105صالح عارف، مرجع سابق، ص - 3



 الثاني: ضمانات تحقيق مبدأ حرية المنافسة و دور القضاء في حماية هذا المبدأالفصل 

 

 42 

للمترشحين الوطنيين دون الأجانب و المناقصة المحدودة مقصودة على أفراد معينين في نجد 

 أن الإستشارة الإنتقائية تعد حركا على المتأهلين في الإنتقاء الأولي.

ي إختيار المتعامل المتعاقد دون اللجوء إلى فيما يخص أسلوب التراضي فإن الإدارة حرة ف

الإجراءات الشكلية للمنافسة و هذا بواسطة الإتفاق المباشر مما يؤدي إلى إقصاء الكثير من 

 1المتنافسين لنيل الصفقة عن طريق أسلوب التراضي.

مالية لاية و لتقنيجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد و تستعلم عن قدرات المتعامل المتعاقد ا

ى ة لدو التجارية حتى يكون إختيارها سديدا، مستعملة في ذالك كل وسيلة قانونية خاص

و  بنوكمصالح متعاقدة أخرى و إدارات و هيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، و لدى ال

 الممثليات الجزائرية في الخارج.

ات الأجنبية ليصبح و نجد أيضا الأفضلية الوطنية، حيث رفع هامش أفضلية لصالح المؤسس

بالمئة، و تستفيد منه المؤسسات الأجنبية في حالة التجمع مع مؤسسة جزائرية و بقدر  25

سوق وطنية قادرة  نسبة حصص هذه الأخيرة في التجمع، و هذا يأتي تشجيعا على إرساء

لإنجاح على تلبية حاجيتها في سبيل تحقيق الإكتفاء الذاتي، و دفعا للحياة الإقتصادية بالسعي 

 2على مستوى معين من المقدرة لخضوض غمار المنافسة. رجال أعمال جزائريين

ر كل شخص يحكم عليه بمقر سنوات 10في الصفقات العمومية لمدة  يمنع من المشاركة

ات قضائي نهائي يثبت تورطه في الغش الجبائي، و يمنع أيضا من المشاركة في الصفق

 نظيماب مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع و التالعمومية، كل شخص معنوي قام بإرتك

 ذب.رؤوس الأموال من و إلى الخارج، كمخالفة التصريح الكاكة رو حالخاصين بالصرف 

يجب على الأشخاص و الشركات الذين هم في حالة تسوية قضائية أن يحصلو على ترخيص 

و بناءا على ذالك فإن الشخص الذي تم إشهار  مسبق من الإدارة ليتمكنوا من تقديم العروض،

إفلاسه وفقا لأحكام القانون التجاري لا يجوز له أن يتقدم لإبرام عقد الأشغال العامة طبق 

 من دفتر الشروط الإدارية العامة 02فقرة  03لمبدأ حرية المنافسة، و ذالك حسب نص المادة 

 1994.3صفقات الأشغال العامة لسنة الخاصة ب

لواضح تكريس لمبدأ المساواة و الشفافية، من خلال تحديد الطلبات و التثبت من القدرة و من ا

إلى أن  و خلصناالتقنية و المالية للعارض و كيفيات تقييمها لإختيار المتقدم الأحسن للعرض، 

إعمال مبدأ المساواة لا يطبق على إطلاقه و إنما يوجد عليه إستثناء يتعلق بالنهوض بالمنتوج 

                                                             
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1، الجزءالموسوعة الشاملة في القانون الإداريعلي دين زيدان، محمد السيد أحمد،  - 1
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الوطني و هو أمر مقبول و منطقي في كل دولة تتمتع بسيادة و تحرص على مصالحها 

 الوطنية و الوقاية من الفساد و مكافحته.

 المبحث الثاني: حماية مبدأ حرية المنافسة

العمومية يجب أن يكون قائما على إحترام مبادئ حرية التعاقد في إن إبرام الصفقات  

حرية فات، و الشفافية في الإجراء اواة في معاملة المترشحينمجال الخدمات العامة و المس

رية مبدأ ح تمادالمنافسة لابد أن تراعي مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة للمرافق، فإن إع

سة منافو ضرورة إختيار الأفضل، و بالتالي فيه حرية ال العطاءات المنافسة يضمن تعدد

من  لمنافسةذه اهيتتبع ذالك حماية السوق بإعتباره مجال  ذاتها و المتنافسين و المستهلك، مما

خلال خطر الممارسات المقيدة للمنافسة كخطر التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة 

 الإقتصادية و خطر عمليات الإحتكار بهدف رفع الأسعار.

 إن حرية المنافسة ليست مطلقة بل هي نسبة ترد عليها عدة قيود تمنح الإدارة سلطة رفض

لأنها قد تمارس بتعسف أو بإفراط مما قد يضر بها، بذالك ينبغي حماية  1بعض العطاءات

أو المقيدة لها و فرض القواعد التي تحكم السوق أو المنافية المنافسة من الممارسات 

يث تبنى المشرع لحماية المتدخلين فيه سواء تعلق الأمر بالمنافسين أو بالمتعاملين، ح

عدة آليات، سواء تلك المتضمنة في تنظيم الصفقات أو في  الصفقات العموميةالمنافسة في 

قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أو قانون المنافسة، فإن القضاء يسعى حمايتها بإعتبارها 

 2من الحريات العامة الضرورية و ذالك تحقيقا لدولة الحق و القانون.

 سة، فقدلمنافمن عواقب الفساد و ذالك حماية لحرية االقضاء الإداري يبادر جاهدا إلى الحد 

بة لرقاتدخل المشرع الجزائري  لوضع الميكانيزمات الضرورية و التي من أهم ضمانتها ا

دأ ة مبالقضائية، من هذا سنتطرق في )المطلب الأول( إلى دور القضاء الإداري في حماي

رية حبدأ مجراءات الجزائية لضمان حرية المنافسة، أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى الإ

 المنافسة في ظل قانون الفساد.

 

 القضاء الإداري كضامن لتكريس مبدأ حرية المنافسةالمطلب الأول: 

حيث يراقب القضاء  الإدارية، دتراعي الإدارة معايير الجودة و التوعية في إستعمال العقو

الإداري أعمال الإدارة و يفحص مدى مشروعيتها تطبيقا لمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه 

المنازعات الإدارية في مختلف الأنظمة القضائية الإدارية المقارنة، و منها القضاء الإداري 
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رافها الجزائري الذي يختص بالفصل في المنازعات مهما كانت طبيعتها متى كان أحد أط

الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، حيث يعتبر القضاء 

من أهم آليات الرقابة على الصفقات العمومية، خاصة في ظل زيادة حجم التجاوزات في هذا 

 المجال.

ية، إذ عموميلعب دورا هاما في تسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات ال القضاء الإداري إن

، و ضائيرغالبا ما يتم اللجوء إليه بعد فشل محاولات التسوية الودية و الوصول إلى حل 

ن لأعواالجزائري قانون المنافسة لأنه يحكم التنافس بين ا تبعا لذالك إستحدث المشرع

سية لتنافلما له من دور في ضبط السوق االإقتصاديين و زاد من تفعيله على مستوى السوق 

 حاربة الممارسات المنافية للمنافسة و التجمعات الإقتصادية.و خاصة م

ة روعيو نجد أيضا حماية القاضي الإداري لمبدأ المنافسة يستدعي هو الأخر رقابة لمش

لس قرارات مجلس المنافسة و ذالك لمنحه المشرع سلطات و تقدير مشروعية قرارات مج

 المنافسة.

دعون يمة طبيق قواعد المنافسة على الأشخاص العاإن التسليم بإختصاص القاضي الإداري بت

 منافسة.التساؤل حول كيفية تصرف مجلس ال أو يثير

عندما يعرض عليه الإخطار يتعلق بموقف ممارسة غير مشروعة بسبب كونها محل أو 

واسطة في عدم مشروعية أمام القاضي الإداري، و لكن بطعن الإداري الذي نتيجة لتصرف 

 ئية،ت القضاهيئايعة القانونية لمجلس المنافسة القائمة على إستقلالية هذه الالعودة إلى الطب

ء الهيئات هذه الإستقلالية لمجلس المنافسة، هي التي تجعله يعالج النزاع بعيدا عن قضا

القضائية، و إنما وفق ما يراه من خلال التحقيق في القضية و في حدود ما يملكه من 

 1السلطات.

لب وع طإن حرية المنافسة مقيدة بشروط و إجراءات يفرضها القانون و التي تختلف حسب ن

مجال  دارةالعروض، لذالك وجب تدخل و إعمال آليات الحماية و الرقابة، و من ثم يبقى للإ

قواعد لى الإفيه سلطاتها التقديرية لإختيار لأفضل، مما إستوجب اللجوء من الحرية تستعمل 

ول( ع الألال تحديد دور قضاء الإلغاء على منازعات الصفقات العمومية )الفرالعامة من خ

 ثم التطرق للقضاء الإستعجالي )الفرع الثاني(.

 

 المنافسة أالفرع الأول: قضاء الإلغاء كوسيلة لحماية مبد
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إن القضاء الإداري هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات المتعلقة  

مية، و تعرف القرارات الإدارية المنفصلة على أنها: "قرارات إدارية تكون بالصفقات العمو

جزءا من بنيان عملية قانونية تدخل في إختصاص القضاء العادي أو الإداري، بناءا على 

ولايته الكاملة أو تخرج عن إختصاص أي جهة قضائية، و لكن القضاء يقوم بفصل هذه 

 1طعن فيها بالإلغاء على إنفراد".القرارتا عن تلك العملية و يقبل ال

إن رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية يقصد بها الرقابة التي يمارسها  

القضاء عن طريق الطعون المرفوعة لديه، و يعتبر قسم القضاء شامل المختص الوحيد في 

د في هذا النوع مراقبة عقود الصفقات العمومية، بينما نجد أن قسم قضاء الإلغاء مجاله محدو

ى الإلغاء لا يمكنه أن توجه ضد العقود الإدارية، و لا من المنازعات على أساس أن دعو

التعاقدية في مجال قضاء الإلغاء، إلا أنه إستثناء  يمكن الإستناد إلى مخالفة الإدارة لإلتزاماتها

رات قد يختص قضاء في مراقبة الصفقات العمومية من خلال مراقبة مشروعية القرا

الإدارية التي تتخذها الإدارة في مختلف مراحل إنعقاد العقد، فإن صلاحية القاضي الإداري 

 2في دعوى الإلغاء تتحدد بالبحث عن مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري.

ادرة الص ن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذا للصفقة أو لدفتر الشروط مثل القراراتإ

دائما  ،ءإلغا ه أواءات التعاقدية، كغرمات التأخير مثلا أو فسح العقد أو إنهائبتوقيع أحد الجز

 يدخل في منطقة العقد.

ضا بالنسبة للمتعامل المتعاقد مع الإدارة، فإذا كان يستطيع أن يستعمل الطعن بالإلغاء في و أي

لمنفصل لقواعد الأعمال القابلة للفصل في مرحلة إنعقاد العقد و يؤسسه على مخالفة القرار ا

المشروعية، فإن الوضع هنا يختلف تماما لأن كل أعمال التنفيذ التي تكون له مصلحة في 

الطعن فيها، إنما تخالف الشروط العقدية، و مخالفة العقد لا يمكن أن يبني عليه الطعن 

 بالإلغاء، حيث يجوز للمتعاقدين مع الإدارة الطعن بالإلغاء ضد القرارت التي تصدر عنها

 3بإعتبارها سلطة عامة.

على إستمرار علاقتها التعاقدية مع المتعاقد معها و يملك السلطة مخيرة قد تكون الإدارة غير 

التقديرية في إنهاء العقد الإداري لتحقيق كل مصلحة عامة، لهذا لا يجوز للإدارة تحت غطاء 

له و إلا يكون قرار فسخ المصلحة العامة أن تعمل على إزاحة متعاقد و إحلال متعاقد آخر مح

 4العقد.

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الضمانات في مجال الصفقات العموميةسماعيل بحري،  - 1
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شكلية لقبول دعوى الإلغاء تتمثل في صدور القرار إداريا لأن موضوع من أهم الشروط ال

دعوى الإلغاء هو القرار الإداري المشوب بعدم المشروعية، و عليه يبدو غريبا كيفية 

خضوع الصفقة العمومية لقضاء الإلغاء رغم أنها عقدا و ليست قرارا، لأن قضاء العقود 

ها التعاقدية هو الإختصاص الأصيل للقضاء الكامل، الإدارية و مسؤولية الإدارة على أعمال

حتى و لو كان النزاع يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة إتجاهه، و لا تقبل 

دعوى الإلغاء إلا إذا إجتمعت شروط، الأول متعلق بالقرار الإداري محل الطعن بالإلغاء، و 

بهدف إحداث أثار قانونية، كما يشترط  هو عمل قانوني صادر بالإدارة المنفردة للإدارة

المشرع في أطراف الدعوى شروط الصفة، المصلحة، الأهلية، كما تتطلب دعوى الإلغاء 

 1شرط عريضة الدعوى و شرط الميعاد.

 لتحريك دعوى الإلغاء يجب توفر:

 أن يقدم طلب من غير التعاقد. -

 فع دعوىة براءات و الشروط المتعلقأن ترفع دعوى في الميعاد المقرر لرفعها و فقا الإجر -

 الإلغاء.

دارة و ليس أساس مخالفة الإأن ترفع على أساس عدم مشروعية القرار المطعون فيه   -

 لإلتزامتها التعاقدية.

يكون القرار المراد إلغاءه من القرارات القابلة للإلغاء، فالقرارات الإدارية المنفصلة و  أن -

إلا إذا كانت صادرة عن السلطة الإدارية  ؤهااالمتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية لا يمكن إلغ

 2بوصفها سلطة عامة و ليست إدارة متعاقدة.

نها ء كما ألإلغالأنها تمثل مجال تطبيق دعوى انشير إلى تلك القرارات المتعلقة بإبرام العقد 

لحة المجال  الذي تظهر فيه تجاوزات مبادئ حرية  و شفافية المنافسة، و تعمل المص

تسمى  د، والمتعاقدة على إصدار هذه القرارات الإدارية أثناء المراحل التمهيدية للتعاق

 لنهائيةارات لما تخضع له القرا بالقرارات المنفصلة و المستقلة، و هي قرارات نهائية تخضع

 من أحكام في شأن طلب تنفيذها أو إلغائها.

 نذكر بعض الأمثلة للقرارات المهمة للصفقة:

يعد شرطا جوهريا في قيام الصفقة، كما أنه  :قرار الإعلان عن الصفقة العمومية .1

 إخلالبالتالي أي  الضمانة الحقيقية لتكريس مبدأ حرية المنافسة و المساواة بين المتنافسين، و

 1بأحكامه و شروطه يمكن أن يكون سببا في رفع دعوى الإلغاء.
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ركة قرار الحرمان من دخول الصفقة: أي مرشح يرى بأنه قد تم حرمانه من المشا .2

دون وجه حق، يجوز له رفع دعوى إلغاء ضد قرار الحرمان بإعتباره من القرارات 

 لا لدعوى الإلغاء.المنفصلة عن الصفقة التي يمكن أن تكزن مح

ة لإداراقرار الإستبعاد: بالرجوع إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية نجد أم   .3

 يمكنها اللجوء إلى هذا الإجراء لعدة أسباب من بينها:

 لموضوع الصفقة أو لمحتوى دفتر الشروط عدم مطابقة العرض المقدم -

 قديةلتعااعلى آدائه للإلتزامته  سوء السمعة المهنية للمتعامل المتعاقد مما قد يؤثر -

 عدم حصول العرض على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط. -

من ضقرار المنح المؤقت: إن القضاء الإداري صنف قرار المنح المؤقت للصفقة  .4

ي قد الذ القرارات الإدارية المنفصلة و أجاز الطعن فيه بالإلغاء حماية للطرف المتضرر

 الصفقة مع أنه الأجدر للفوز بها بإعتباره صاحب العطاء الأفضل. يحرم من

قرار إلغاء الصفقة: و ذالك إذا ثبت للإدارة أن الصفقة لا تحقق منفعة أو مصلحة  .5

 2عامة فإنها ستقوم بإلغائها.

 حماية مبدأ المنافسة أمام قاضي الإستعجالالفرع الثاني: 

 تعريف قضاء الإستعجال: .1

إن المشرع الجزائري قد أوجد مجموعة من التدابير و الساليب القانونية التي من شأنها أن 

تضمن إحترام قواعد المنافسة و العلانية من جهة، و تحول دون إرتكاب المخالفات للقواعد و 

و تساعد على إكتشافها و إستجلائها الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل المتعاملين 

جهة أخرى، حيث أن اللجوء إلى القضاء المستعجل أصبح من الأمور الحيوية الأساسية من 

نظرا للحاجة الملحة بالنسبة للمواطنين و المتقاضين، حيث نظم المشرع الجزائري أحكام 

المتضمن قانون  09-08الإستعجال الإداري في مادة الصفقات العمومية بموجب القانون 

منه، و ذالك بهدف تعزيز آليات حماية  947-946دارية في المادتين الإجراءات المدنية و الإ

شكل تالمال في إطار الصفقات العمومية، على أساس أن قضاء الإستعجال، من شأنه أن 

منه على: "يجوز إخطار المحكمة الإدارية  946وقاية من جرائم الفساد، حيث المادة 

شهار و المنافسة التي تخضع لها عمليات في حلة الإخلال بالإلتزامات الإ ذالك بعريضة و

 إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية.

                                                                                                                                                                                              
، مذكرة لنيل شهادة ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائريوسيلة بن بشير،  -1

 .54، ص2013ماجستر في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 
 .203، صوسيلة بن بشير، مرجع سابق - 2
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في هذا  قد يضررالإخطار من قبل كل من لم مصلحة في إبرام العقد و الذي يتم هذا 

الإخلال، و كذالك كممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف 

 1عمومية محلية يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد ..." جماعة إقليمية أو مؤسسة

ن بشأ يختص القاضي الإداري الإستعجالي في النظر في الدعاوى الإستعجالية التي ترفع

نية لعلانزاعات الصفقات العمومية، و هو إجراء قضائي خاص، الهدف منه حماية القواعد ا

ت راءاداري صلاحيات واسعة و غير مألوفة في إجو المنافسة عن طريق إعطاء القاضي الإ

 القضائية الإستعجالية العادية.

 " حيث يرى أن القضاء الإستعجالي Meriginhakو نجد أيضا تعريف الأستاذ "ميريعنهاك 

هو: " إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة و التي 

م إشكالات تتعلق بتنفيذها لكن فقط بطريقة مؤقتة دون المساس تشير فيها السندات و الأحكا

، و عرفته أيضا محكمة النقض المصرية بقولها: "يقوم إختصاص القضاء 2 بأصل الحق"

المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر و الإستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار 

بأنه بغير حق و منع خطر لا يمكن تداركه قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى 

 3أو يخشى ضياعه إذا ما فات الوقت".

 ضائيقو بهذا يمكن تعريف القضاء الإستعجالي في مجال الصفقات العمومية بأنه إجراء 

مام ل إتتحفظي مستعجل خاص، الهدف منه حماية قواعد العلانية و المنافسة بشكل فعال قب

ي فة فلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة و غير مالوإبرام الصفقة العمومية و ذا

 الإجراءات القضائية الإستعجالية العامة.

ري دالإنازعات العقد اإضافة لما سبق فإن القضاء الإداري و بإعتبار أن إختصاصه في م

رار رة قو ما يتفرع عنها، يستوي في ذالك ما يأخذ منها صو شاملا لأصل تلك المنازاعات

ن مو  يإداري و ما يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإدار

لى مقتضى ذالك أن القضاء الإداري يفصل في الوجه المستعجل من هذه المنازعة لا ع

ن نه مأات الإلغاء بل على إعتبار إعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلب

 الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد.

                                                             
، 2005، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، لإيجاب و القبول في العقد الإيداريمهند مختار نوح، ا - 1

 .839ص
 .13، ص2007، دار هومة، الجزائر، الملتقى في قضاء الإستعجال الإداريلحسين بن شيخ أث ملوية،   - 2
 .13نفس المرجع السابق، ص - 3
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الأجل  إنقضاءكما يمكن أيضا للمحكمة الإدارية الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ 

المحدد، و يمكن كذالك أن تامر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات و لمدة لا تتجاوز 

 1يوما. 20

 

 شروط الدعوى الإستعجالية: .2

لحماية حقوق المتقاضين المهددة بخطر محدق، أو الحفاظ على مراكزهم القانونية، سبق 

عجالية تعتبر من الوسائل الناجعة، حيث تعتبر إجراء تحفظي القول أن الدعوى الإست

إبرام  مستعجل و خاص، الهدف منه حماية قواعد العلنية و المنافسة بشكل فعال قبل إتمام

الصفقة و ذالك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في الإجراءات 

 2القضائية الإستعجالية العامة.

ا ذ بهو لرفع الدعوى الإستعجالية يجب توافر مجموعة من الشروط العامة و الخاصة تنف

 الدعوى الإستعجالية في الصفقة العمومية.

 أولا: الشروط العامة

، دارية: يعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية إالإستعجال (أ

ي الذ يجب توافره حتى ينعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي إذ أن الإستعجال هو

تتطلب  جراءيحدد الجهة القضائية المختصة، و كذا الإجراءات المتبعة أمامها لأن سرعة الإ

ل ما كذات طبيعة سريعة، حيث يعتبر مستعجلا رائية ، و تحديدا قواعد إجقضاءا متخصصا

سرعة و اللا يقبل تأجيله، و يعرف الإستعجال لغة بأنه مأخوذ من عجل، عجلا و عجلة، و ه

 .و ضد البطء، و إستعجله هو بمعنى إستحثه و أمره أن يعدل سبقه و تقديمه

لدعوى فع اطا جوهريا لرإن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا لإستعجال رغم أنه يعتبره شر

لمدنية، و من قانون الإجراءات الإدارية و ا 925، 924، 921، 919الإستعجالية في المواد 

 يعود ذالك لصعوبة وضع تعريف موحد و شامل لفكرة الإستعجال.

للقاضي  من قانون الإجراءات الإدارية و المدنية: "يجوز 919نجد مثلا نص المادة 

ظروف كانت  متىتنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه  قفالإستعجالي أن يأمر بو

الإستعجال تبرر ذالك، و متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك 

                                                             
 .59-58إسماعيل بحري، مرجع سابق، ص - 1
، المؤسسة الحديثة نظرية الأعمال المتصلة و المنفصلة و تطبيقاتها في المنازعات الإداريةفاروق محمد معليقي،  - 2

 .317، ص2014للكتاب، طرابلس، 
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جدي حول مشروعية القرار، عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في 

 1موضوع الطلب".أقرب الأجال، ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في 

بل تركت ذالك لسلطة  لم توضع بصفة مباشرة الحالات التي يتوفر فيها ظرف الإستعجال

كل منازعة تعرض التقديرية للقضاء الإستعجالي الذي يستشفيها من خلال ظروف و وقائع 

عليه، فهو مبدأ مرن غير محدد يقدر في وصفه للواقع و الظروف التي تتغير بتغيير الزمان 

 2المكان و تطور المجتمع.و 

ما يمكن إضافته هو أن الإستعجال كشرط الإختصاص بالدعاوى المستعجلة، هو شرط 

 مستمر لا يلزم توافره خلال كافة مراحلها و وقت صدور الأمر المستعجل فيها. 

 عدم المساس بأصل الحقثانيا: 

ده يعتمد على قرار شهير لم يعرف الفقه القانوني الجزائري أصل الحق و لكننا بالمقابل نج

الذي ينص على ما  35444تحت رقم  18/12/1985صادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 

يلي: "... إن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس به، هو 

ساس السبب القانوني الذي يحدد حقوق و الإلتزامات بالتفسير و التأويل الذي من شأنه الم

بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين 

سس قضاؤه أأو ي ،و أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاعأالقانوني، 

 3في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق".

لى رتيبا عت، و ي يمكن أن يأمر بهيعتبر هذا الشرط بديهي يتفق مع الطابع المؤقت للتدبير الذ

ن د، فإإبطال قرار ما، أو القضاء بالتعويض مع الفوائذالك يحظر على قاضي الإستعجال 

أصل مس بالأصل العام أن القضاء المستعجل يتدخل لإتخاذ تدابير وقتية أو تحفيظية لا ت

 الحق.

وده، من خلال بحث حيث يكفي لرفع الدعوى الإستعجالية إحتمال وجود الحق أو عدم وج

من قانون الإجراءات المدنية  918، و هو ما إشترطته المادة 4صومخالالمستندات المقدمة من 

صل أو الإدارية بنصها على أنه: "يأمر القاضي الإستعجالي بتدابير مؤقتة لا ينظر في 

ر و لا الحق..." فهو السبب القانوني الذي يحدد حقوق و إلتزامات كل من الطرفين قبل الآخ

                                                             
، دار 2008فيفري  23المؤرخ في  09-08، رقم جراءات المدنية و الإداريةلإشرح قانون اعبد الرحمان بربارة،  - 1

 .33البغدادي، الطبعة الثانية، ص
 .38المرجع السابق، ص - 2
 .96، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، الجزائر، القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  - 3
للنشر و التوزيع،  ، دار محمودالقضاء المستعجل و قضاء التنفيذ طبقا لأحداث التعديلاتخميس السيد إسماعيل ،  - 4

 .19، ص2005مصر، 
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يجوز أن يتناول الحقوق و الإلتزامات بالتفسير و التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع 

 القانوني. النزاع القانوني كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين

 ثالثا: شرط الجدية

ه سباب جديدة تبررأالتنفيذ قائما بحسب الظاهر على  وقف ء طالبدعاإن يكون أيتعين  

حقية الطاعن فيها يطلبه و تظهر الجدية المطاعن من العيوب حتمال الأإبمعنى يكون هناك 

و عيب مخالفة ، أو عيب الشكلأ ،ختصاصهي عيب عدم الإ التي يبنى عليها الطعن و

 1.ستعمال السلطةإساة إو أ ،و تطبيقهأ ويلهأفي ت أو خطأ ،القانون

بت جدية يث هو ما حتمال لوجود حق وإكون هناك ن يأستعجالية يكفي الدعوى الإ ألكي تنش 

ي لك و ،مر وجب على القاضي عدم قبول الدعوى المستعجلةذ لم يكن الأإ الطلب المدعي و

 جدي يجب: يكون الطلب

 وجود تكريس قانوني للحق المراد حمايته -

  الحق  لوجود هذا حتمالإن يعطي أنه أن يتبين للقاضي من خلال الوقائع ما من شأيجب  -

 شروط الخاصة:ال* 

على دارية جراءات المدنية و الإمن القانون الإ 2946جاء في نص المادة  :صفة المدعي (أ

برام العقد و الذي قد يتحرر من هذا إطار من قبل كل من له مصلحة في الإخيتم هذا "  :أنه

أو سيبرم من طرف جماعة  العقدبرم أذا إممثل الدولة على مستوى الولاية كذلك لو  ،لخلاالإ

شخاص الذين لهم الحق ن الأأ إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية"، نستخلص من هذه المادة

رر من ضبرام العقد و الذي قد يتإكل من له مصلحة في  :هم داريةخطار المحكمة الإإفي 

 .الخلال الوالي

شتراك في حقه في الإ إستفاء تتمثل المصلحة في عدم تمكين المتنفس من :صاحب المصلحة

تتضرر المصلحة  نيل حظوظه كاملة للفوز بالصفقة على قدم المساواة و بالتالي المنافسة و

إلى الإنتقاص من فرصة المتنافس  ؤدينية و المنافسة يلخلال بقواعد العن يسبب الإأبمجرد 

رت المصلحة لدى في نيل الصفقة، حيث لا تقبل دعوى الإستعجال قبل التعاقد إلا إذا توف

الطاعن، و هي المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء، فهذه 

 3المنفعة تشكل الدافع وراء الدعوى و الهدف من تحريكها، فلا دعوى بدون مصلحة.

                                                             
 .21، ص2003، 04، إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة، عددمحافظ الدولةمحمد بن ناصر،  - 1
، جريدة رسمية، 2008فيبراير25قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المؤرخ في  09-08من القانون رقم  946 المادة - 2

 .2008أفريل23، مؤرخ في 21العدد
 .264، ص2014، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، قضاء الإستعجال في المواد الإداريةأمينة غاني،  - 3
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بصفة عامة يقصد بالضرر المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ما مساسا يترتب 

لأنه إنتقص من المزايا أو السلطات التي يخولها ه أسوء مما كان قبل ذالك، عليه جعل مركز

و تقدير ما إذا ترتب عن الإخلال بالإلتزامات ضرر ذالك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه، 

 1ليس بالأمر السهل.

 الوالي: 

اخطار  يةالولا في فقرتها الثانية للوالي بإعتباره ممثلا للدولة على مستوى 946حولت المادة 

ن رم مبسي وأعقد برم الأذا إالمنافسة  شهار ولتزامات الإإخلال بالمحكمة الادارية في حالة الإ

ى ل للدولة سواء علذ يجوز لكل ممثإ محلية، و مؤسسة عموميةأقليمية إطرف جماعة 

بل قير دعوى القضاء المستعجل الموضوعي ثن يأو المؤسسة العمومية أ مستوى الولاية

 لتزامات العلانية و المنافسة.للإ رق خذا لمس إ ،التعاقدي

  :المنافسة شهار ولتزامات الإإخلال بإ (ب

لإستعجال، هي القرارات الإدارية التي تتخذها المصلحة ات محل رقابة قاضي اعن المنازإ

مرحلة الإبرام، ذالك أن خرق قواعد الإشهار و المنافسة، يعني صدور قرارات  المتعاقدة في

الناشئة  ، فرقابة منازعات الصفقات العموميةن الصفقة، المنح المؤقت، التصديقالإعلان ع

في مرحلة الإبرام بسبب الإخلال بقواعد العلانية و المنافسة، تتم بالطعن في إحدى القرارات 

 2الإدارية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة.

ة و علانييتضمن مبدأي البعد الإشهار الصحفي لإعلان عن الصفقة إجراء جوهريا، و هو ما 

ة ن الصفقعلان حرية المنافسة، و يعد من قبيل إنتهاك قواعد الإعلان عدم قيام الإدارة بالإع

 مطلقا، أو قيامها بإعلان معيب.

التالي بفسة، و لمناالعلانية و ا إن الإخلال بإلتزامات الإشهار و المنافسة يعتبر إنتهاك لقواعد

ية، خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومية، مخالفة المواصفات و الخصوصيات التقن

 عاملحرمان أو إستبعاد من الصفقة دون وجه حق، و أيضا الإخلال بقواعد إختيار المت

 المتعاقد.

 :المبعاد (ج

                                                             
 .64لحسن بن شيخ أث ملوية، مرجع سابق، ص - 1
، مذكرة راءات المدنية و الإداريةنظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجعزالدين كلوفي،  - 2

لنيل شهادة الماجستير للقانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، امعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .127، ص2012
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ي لم يحدد مدة زمنية أو أجلا فيما يخص الأجل القانوني لرع الدعوى، فإن مشرع الجزائر

من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها  946لرفع الدعوى، و هذا ما نصت عليه المادة 

 1الثانية بأنه: "يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد".

 سلطات قاضي الإستعجال: .3

 سلطة في توجيه الأوامر: -أ

احة صلاحية توجيه أوامر للإدارة، الإداري صر منح المشرع الجزائري قاضي الإستعجال

تتضمن هذه الأوامر إلزام مصلحة المتعاقدة بالإمتثال لإلتزامات الإشهار و المنافسة التي 

كالأمر بنشر الإعلان عن الصفقة بالإشهار الصحفي، أخّلت بها، و بذالك تتنوع الأوامر، 

لإلزامية، أو بقبول مرشح ثم إستبعاده دون إعادة النشر مستوفيا للشروط القانونية كالبيانات ا

 2مبرر مقبول أو إستبعاد مرشح مقبول لعدم توفر شروط قبوله.

حت نستنتج أنها سم 1992جانفي  04من القانون الصادر  230بالرجوع إلى نص المادة 

اجهة ي موللقضاء المحاكم الإدارية و محاكم الإستئناف و مجلس الدولة بإصدار الأوامر ف

 اماتهازإلت ارة، بمعنى أن القاضي المختص بالدعوى يستطيع أن يأمر الإدارة بأن تراعيالإد

مية و لعموالمنصوص عليها في القانون في مجال العلنية و المنافسة خلال إبرام الصفقات ا

 عقود إحتياز المرافق العامة.

 الوقف:  -ب

نفيذ أي قرار يتصل بها، في سلطة القاضي الإداري بوقف إبرام الصفقات العمومية و وقف ت

أن تكون أسباب جدية تبيح له إتخاذ هذا القرار، فإن مجلس و يشترط لتقرير هذا الوقف 

الدولة قدر أنه لو وجد شرط الضرر غير قابل للإصلاح لأذى إلى الحد من فعالية القاضي 

 3الممنوحة له في مجال الدعوى.

ضع يفعالية سلطات القاضي الإداري و و أيضا بتقرير شرط الجدية يؤدي غلى الحد من 

ة من الأخير /946عليه قيودا يتعلق بضرورة وجود الضرر، و هذا ما نصت عليه المادة 

تأجيل بأمر تقانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " و يمكن لها كذالك بمجرد إخطارها أن 

 يوما" 20إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات لمدة لا تتجاوز 

 

 

                                                             
 .03، ص2009، مجلس قضاء بجاية، بجاية، القضاء الإداري الإستعجاليعيسى حمدان،  - 1
 .221بوضياف، مرجع سابق، صعمار   - 2
 .239سيد أحمد محمد جدالله، مرجع سابق، ص - 3
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 سلطة الحكم بالغرامة التهديدية:  -ج

ستقر الفقه و القضاء في الجزائر على أن الغرامة التهديدية، تعتبر وسيلة قانونية، و إ

إعتبارها " مبلغ مالي يوقعه قاضي الإداري على المدين الممتنع عن تنفيذ إلتزام واقع على 

ارسة العملية أن الإدارة عاتقه بمقتضى سند تنفيذي بناء على طلب الدائن"، حيث تظهر المم

في الكثير من الأحيان لا تستجيب لأحكام القضاء، فقد تماطل المصلحة المتعاقدة في تنفيذ 

الأوامر التي أصدرها قاضي الإستعجال خلال المدة المحددة، و تفاديا لذالك فإن القاضي 

لحة المتعاقدة الإداري يلجأ إلى فرض الغرامة التهديدية كوسيلة قانونية للضغط على المص

 1أداء إلتزاماتها. ولتنفيذ هذه الأوامر 

ة ي حالفلا يستطيع أن يأمر الإدارة إن القاضي الإداري الجزائري كان في بداية الأمر 

ن مديد من خلال الع ما يستشفإمتناعها عن تنفيذ الأحكام و القرارات الإدارية، و هذا 

فة اد الغرجتهلإدارة بالغرامة التهديدية وفقا الأحكام في هذا الشأن بعد جواز الحكم على الإ

 الإدارية بالمحكمة العليا سابقا و مجلس الدولة حاليا.

طة ي سلبعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإنه لم يترك أي مجال للشك ف

 قاضي الإستعجال في فرض الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة.

ن قانو حماية مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية في ظلالمطلب الثاني: 

 الفساد

مجال الصفقات العمومية يتميّز بالإتساع و الهيمنة على الأنشطة الإستثمارية للدولة لكثرة 

المشاريع التي تسعى لتنفيذها في الساحة الإقتصادية و الإجتماعية، مما يجعلها ميدانا خصبا 

الفساد المصاحب ظاهره، الأمر الذي أدى إلى إزدياد أهمية مكافحة لتفشي الفساد بمختلف م

التي تعتبر أكثر المجالات التي مسّها الفساد الإداري و المالي بإعتبارها  2للصفقات العمومية،

الهامة في تلبيه الطلبات  من أهم القنوات المستهلكة للأموال العامة، و تعد من الوسائل

عن طريق الإتجار بها أو الإخلال  ستغلالهاإ ما أسيءلعام، إذا العمومية و خدمة الصالح ا

أمام الصفقات مشبوهة ترتب عنها أضرار خطيرة و تكمن خطورتها  كنابواجب النزاهة فيها 

في كون الحق المعتدي عليه هو المال العام و نزاهة الوظيفة العامة، حيث يستغل الموظف 

العمومي مركزه القانوني للإخلال باليسر الحسن و النزيه للوظيفة العامة و هذا عن طريق 

 يم و المنافسة بقبضة عمولات مقابل إرساء الصفقة.إستغلال نفوذه و إخلاله بمبادئ التنظ

                                                             
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في الحقوق، جامعة طرق إجبار المدين على التنفيذ العينيجعفر محمود الغربي،  - 1

 .83، ص2000عين الشمس، القاهرة، 
ال و الخدمات في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، كلية الحقوق سمير بلحيرش، الوقاية على تقسيم و زيادة الأشغ - 2

 .138، ص2012و العلوم السياسية، جامعة محمد صديق بن يحيى، 
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 برامصور الفساد المتفشية في الصفقات العمومية متعددة و هي مصاحبة لجميع مراحل إ

 إنتهاء تها وو مرورا بإجراءاتها و شكلياالصفقة العامة إبتداءا من إختيار طريقة إبرامها 

 ساد.الف ذه المراحل هي عرضة لمخاطربإختيار المتعامل المتعاقد ثم تنفيذ الصفقة، كل ه

فحته، ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكا2006فيفري  20المؤرخ في  06/01إن قانون 

سيير هة في تلنزار الرامية إلى الوقاية من الفساد و تعزيز الشفافية و ايهدف إلى دعم التدابي

جهة موا ومساعدة التقنية، القطاعين العام و الخاص و تسهيل و دعم التعاون الدولي و ال

ة و جنح ةحاباجنحة المظاهرة الفساد و مكافحة الأفعال الإجرامية، و التي يمكن تصنيفها إلى 

 ( 2( و جريمة الرشوة )فرع 1الإستفادة من إمتيازات غير مبررة )فرع 

 

 

 

ات قالصف من الإمتيازات غير المبررة في: جنحة المحاباة و جنحة الإستفادة الأول الفرع

 العمومية

 أولا: جنحة المحاباة

أو جنحة منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، فهو تفضيل أحد المتنافسين 

على غيره، أو إعطاء أحد المتعاملين مع الدولة أو إحدى هيئاتها العمومية إمتيازات غير 

 1مبررة.

يعاقب "فساد و مكافحته على: فقرة الأولى من قانون الوقاية من ال 26حيث تنص المادة 

دج إلى 200.000( سنوات و بغرامة من 10( إلى عشر )02بالحبس من سنتين )

م أو غير مبرر عند إبرا دج : كل موظف  عمومي يمنح عمدا، للغير إمتيازا 1.000.000

رية بح لمتعلقةية اتأثير عقد  أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة لأحكام التشريعية و التنظيم

 التشريح و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات".

 أركانها: .1

 هي: ان وتقوم جريمة منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية على ثلاثة أرك

 صفقة الجاني: .أ

                                                             
، الملتقى الوطني جرائم متعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهأحمد دغيش،  - 1

، 2013حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المدية، السادس، 

 .14ص
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ركن ل التتطلب أن يكون القائم بها موظفا عموميا، و هذه الصفقة تمث إن جنحة المحاباة

 ون.موميالمفترض في هذه الجريمة و في باقي جرائم الفساد التي يقوم بها الموظفون الع

ي المؤرخ ف 01 06فقرة ب من  القانون رقو  02عرف قانون الفساد من خلال المادة 

 ، الموظف العمومي على:2016فيفري20

لشعبية االس خص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجكل ش-

بصرف النظر  المحلية المنتخبة و سواء كان معنيا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر،

 عن رتبته أو أقدميته

هذه بكل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و يساهم  -

 ل أوكالصفقة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة 

 بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم -

 1المعمول بهما.

 ب. الركن المادي:

م صفقة عمومية أو إتفاقية، أو ملحق أو تأثيره أو مراجعة دون يتمثل في قيام الجاني في إبرا

العمل و ذالك بغرض إعطاء إمتيازات  الجاري بهامراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية 

 2غير مبررة للغير.

الفعل  تيانهذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، و يقصد به إ

 ريمة جترك العليه، و بدون وجود هذا الركن لا يمكن إعتبار الفعل أو المجرم المعاقب 

ل أو د فعتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و الركن المادي يقوم أساسا على وجو

يا أو يجابإسلوك يتنوع أو يختلف بإختلاف الجرائم على تعددها و كثرتها، فقد يكون الفعل 

 لإعتياداتيجة نأو مستمرا، كما يمكن أن يكون مفاجئا أو جاء  ياحظلسلبيا، كما يمكن أن يكون 

 على القيام به، كما قد يكون مشكلا من فعل واحد أو من سلسلة من الأفعال.

ن هما على أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين أساسيي 26/01تنص المادة 

 ، و هما كالتالي:رض منهغالالنشاط الإجرامي، و 

 السلوك الإجرامي: -

                                                             
 .32زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص - 1
، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، شرح قانون العقوباتسعيد كامل،  - 2

 .420، ص2008ن، عما
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يعتبر السلوك إجراما عند قيام الجاني بإبرام العقد أو الملحق أو الصفقة العمومية أو تأشيرها 

، لاسيما تلك القواعد  الجاري بها العملأو مراجعتها، مخالفا الأحكام التشريعية و التنظيمية، 

لمبادئ المعتمدة من المقررة بموجب قانون تنظيم الصفقات العمومية، إضافة للقواعد و ا

 1ه، بشأن إبرام الصفقات العمومية.طرف قانون الوقاية من الفساد و مكافحت

 الغرض من السلوك الإجرامي: -

، و لفعللا تقوم الجريمة بوجود السلوك الإجرامي فقط، بل يجب أن يكون الغرض من هذا ا

خص ، سواء كان شهو منح الغير إمتيازا غير مبررا كما يشترط كذالك أن يكون الغير

 طبيعي أو معنوي، هو المستفيد من هذه الإمتيازات و ليس الجاني نفسه.

أحد المتنافسين  تبجيل يشترط زيادة على ذالك أن يكون الهدف من مخالفة هذه النصوص هو

العروض التقنية و المالية بالنسبة لأحد المتنافسين على  تنفيطعلى غيره، مثل تعمد زيادة 

 2غير مستحقة.الصفقة بصفة 

 

 الركن المعنوي: -ج

م و ئي العالجناتعتبر جريمة المحاباة من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد ا

 الخاص.

لتام، ااعي من خلال الإدراك الشامل و الو إذ يشترط في القصد العام إنصراف إرادة الجاني

 مع علمه بأنه يخالف نصوص القانون الجنائي.

يتمثل القصد الجنائي الخاص في نية الموظف العمومي إعطاء إمتيازات للغير، مع بينما 

علمه بأنها غير مبررة، و لا يستحقها ذالك الغير، بموجب التشريعات و الأنظمة المعمول بها 

 3في هذا المجال.

كل موظف "من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بنصها:  26/01و هذا ما تؤكده المادة 

 عمومي يمنح، عمدا..."

 بررةثانيا: جنحة الإستفادة من نفوذ الأعوان العمومية للحصول على إمتيازات غير م

                                                             
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلاميالعربي بلحاج،  - 1

1996 ،435. 
 .395-394، ص2011، القسم العام، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله أهيبية،  - 2
 .401ص عبد الله أهيبية، مرجع سابق، - 3
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الفساد و  ن قانون الوقاية منأ 26/02أشار المشرع الجزائري إلى هذه الجريمة في المادة 

ن ول ممكافحته، التي جاء فيها ما يلي: "يعاقب... كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقا

رام القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم و لو بصفة عرضية بإب

خاضعة الة عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومي

طابع و المؤسسات العمومية ذات الللقانون العام أو المؤسسات العمومية الإقتصادية 

زيادة ل الالصناعي و التجاري و يستفيذ من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أج

ار و أجأالتي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات 

 و التموين".التسليم أ

 أمثلة على ذالك:

ل به المعمو لسعرزيادة في الأسعار: لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر ا -

 ويق بضاعتهدج للوحدة و أستغل البائع بعلاقته برئيس البلدية لتس 50.000عادة لا يتجاوز 

 دج للوحدة 70.000بسعر 

، IBMن نوع وتر مالبائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيالتعديل في نوعية المواد: لو أبرم  -

 أقل جودة و على أساس نفس السعر. أ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع آخر

ل بلدية كعة لللو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكمبيوتر التابالتعديل في نوعية الخدمات:  -

ية إلا لبلداالمتعامل المتعاقد مع  ثلاث أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون، فلا يقوم

 بصيانة واحدة في السنة يجربها تقنيون.

التعديل في آجال التسليم و التموين: لو تم الإتفاق على تسليم أجهزة الكمبيوتر للبلدية في  -

 1أجل شهر من إبرام العقد غير أنه لا يتم تسليمها إلا بعد مرور سنة على إبرام عقد.

ركن ن ثلاث عناصر أساسية و هي: صفة الجاني، الركن المادي، الهذه الجنحة تتكون م

 المعنوي.

 صفة الجاني:  .1

ما إهي  وإشترط المشرع الجزائري أن تكون صفة معينة في الجاني المرتكب لهذه الجريمة، 

وانا ن عنأن يكون تاجرا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص، بمعنى أن يكو

صفة قطاع الخاص ثم عدل عن إشتراط صفقة معينة بأن أضاف عبارة : "بإقتصاديا من ال

 عامة كل شخص طبيعي أو معنوي".

 

                                                             
 .147زوليخة زوزو، مرجع سابق، ص - 1
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 الركن المادي: .2

قيام يا للا يكون الجاني موظفا عموميا حيث يكون الموظف طرفا في العلاقة أو عنصر أساس

 الجريمة.

النفوذ من أجل الحصول على إمتيازات غير  و بذالك فإن الركن المادي لجريمة إستغلال

مبررة أساسا على إستغلال الجاني ما يتمتع به الموظف العمومي أو أي عون من أعوان 

 1الدولة من سلطة أو نفوذ له من أجل الحصول على إمتيازات غير مبررة.

 و يتمثل هذا الركن من السلوك الإجرامي و الغرض منه:

  السلوك الإجرامي: .أ

 ومؤسسات و الأإن السلوك الإجرامي هنا يقوم بإستغلال الجاني للسلطة أو نفوذ أعوان الدولة 

د يكون ق، و الهيئات التابعة لها بمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع هذه المؤسسات أو الهيئات

 صاحب النفوذ رئيا أو مديرا أو مسؤول مختص بإبرام الصفقات.

 ي:الغرض من إرتكاب السلوك الإجرام .ب

إن الغرض من إرتكاب جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميين، هو الزيادة في الأسعار 

التي يطبقها عادة، أو التعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو 

 2التموين، معنى ذالك الحصول على إمتيازات غير مبررة.

 

 الركن المعنوي: .3

ي جنائعوان العموميين، القصد الجنائي العام و القصد اليشترط في جريمة إستغلال الأ

 الخاص

 فائدته.لنفوذ له اهذ و يتمثل القصد الجنائي العام في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و إستغلال

 رة فيالقصد الجنائي الخاص، يتمثل في نية الجاني الحصول على إمتيازات غير مبر أما

 الصفقات العمومية.

 جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميةني: الفرع الثا

                                                             
، دار هومة، الجزائر، 02، جرائم الأعمال جرائم التزوير، جزء الوجيز في القانون الجزائي الخاصحسن بوسقيعة،  - 1

 .94، ص2003
على الأموال و الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الجرائم الواقعة محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص،  - 2

 .10، ص2006، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ملحقاتها
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 لموظفالرشوة من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الإدارة الحكومة، فهي إنحراف اتعد 

 غلى من أداء وظيفة من أجل تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، و تؤدي

 لفساد وافشي يل قاطع على تفقدان المواطنين الثقة في عدالة و نزاهة الدولة، إن الرشوة دل

 الظلم في إدارة مصالح الدولة و الأفراد.

ة جمّ  حيث تعتبر من أكثر الجرائم شيوعا في مجال الصفقات العمومية و هي مدخل لفساد

و عن مة أكونها تهدف إلى إثراء البعض بغير الحق سواء عن طريق المتاجرة بالوظيفة العا

 مة.الثقة في الإدارة العا طريق إهدار

و إستغلالها أإتجار الموظف العام )أو القائم بخدمة عامة( بوظيفة  " :إن الرشوة تعرف بأنها

بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو 

 1 الإمتناع عنه أو الإخلال بواجباته"

 أن يطلبلها بالإتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة أو إستغلا و تعرف أيضا أنها تتمثل في : "

مال ن أعالجاني أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها أو أية منفعة أخرى لأداء عمل م

 وظيفته أو الإمتناع عنه".

"يعاقب  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتة على: 01-06من قانون  27حيث نصت المادة 

دج إلى  1.000.000( سنة، و بغرامة من 20( سنوات إلى عشرين )10بالحبس من عشر )

دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة  2.000.000

مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة، 

صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو إبرام أو تنفيذ قصد  مفاوضات،

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و 

 2التجاري، أو المؤسسات العمومية أو الإقتصادية".

 هذه الجريمة تتطلب لقيامها أركان و هي:

 فقات العموميةاولا: أركان جريمة الرشوة في مجال الص

 صفقة الجاني: .1

يجب أن تتوفر صفقة الموظف العمومي بمفهوم قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، لاسيما 

الموظف الذي يجوز له قانونا إبرام تنفيذ العقود و الصفقات العمومية، لصالح الدولة أو إحدى 

 من القانون المذكور أعلاه. 27المؤسسات الواردة في نص المادة 
                                                             

، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالية، كلية الحقوق، جريمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفسادنبيلة عيساوي،  - 1

 .04، ص2007أفريل  25 24جامعة قصدي مرباح، قالمة، يومي 
، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالية، كلية الحقوق، جامعة قصدي مرباح، قالمة، الرشوةبورة، مسعود بوصن - 2

 .05، ص2007أفريل 25 24يومي 
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 لركن المادي:ا .2

 يتطلب هذا الركن عنصرين و هما النشاط الإجرامي و المناسبة.

 النشاط الإجرامي: (أ

إن النشاط الإجرامي في جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، يتمثل في قبض أو 

محاولة قبض عمولات، و هي أجرة أو منفعة مهما كان نوعها من طرف الموظف العمومي، 

 1أو لغيره أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة. سواء لنفسه

منفعة  قابليطلق على مرتكب هذه الجريمة بالمرتشي، إذ يقوم بالمتاجرة بالوظيفة العامة م

 مادية أو أدبية يحصل عليها ذالك المرتشي.

 المناسبة: (ب

تتمثل في مقابل الرشوة و هي المنفعة أو الأجرة مهما يكن نوعها، و تكون غير مشروعة، 

ناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة، أو بم

 2الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

رام إن مناسبة قبض العمولة تكون محددة في مرحلة تحضير أو إجراء مفاوضات بشأن إب

 صفقة أو عقد أو ملحق.

 ولرشوة، لبلا أو المنفعة التي يمكن أن تكون مقا ي لم يحدد طبيعة الأجرةإن المشرع الجزائر

و ادي أمبوظيفته ذات طابع  لقاء الإتجاربهذا فقد تكون المنفعة التي يقبضها المرتشي 

 معنوي.

 

 

 

 الركن المعنوي:  .3

في إن المشرع الجزائري يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني و المتمثل 

إنصراف إرادة المرتشي إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة أو الفائدة أو العمولة، مع العلم 

 1بأنها غير مشروعة، و أنه يعلم بأن ما يقوم به هو متاجرة بالوظيفة.

                                                             
 .151حسن بوصقيعة، مرجع سابق، ص - 1
 .51مسعود بوصنبورة، مرجع سابق، ص  - 2
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 ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية

فقات عقوبة الرشوة في مجال الصتشدد المشرع الجزائري في عقاب الشخص الطبيعي، فإن 

 20إلى  10ن من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته هي: الحبس م 27العمومية وفقا للمادة 

وي دج. فيما يخص الشخص المعن 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة و غرامة مالية من 

 فتتمثل العقوبة في الغرامة من: إثنين مليون إلى عشرة مليون دج.

                                                                                                                                                                                              
، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الرشوة و تبييض الأموال من جرائم أصحاب البقات البيضاءنادية قاسم بيظون،  - 1

 .44، ص2008الحقوقية، لبنان، 
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 قائمة المراجع

 باللغة العربية أولا:

 الكتب: (أ

، دار هومة، الجزائر، الملتقى في قضاء الإستعجال الإداريلحسين بن شيخ أث ملوية،   -

2007. 

 .2000محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الجامعية،   -

، كتاب صادر عن الوزارة الداخلية، المديرية العامة للتكوين و العقود الإداريةأحمد فاصل،  -

 الإصلاح الإداري، الجزائر.

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، الجزائر، القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -

2005. 

، الجزء الثاني، ديوان أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلاميالعربي بلحاج،  -

 .1996مطبوعات الجامعية، الجزائر، ال

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، قضاء الإستعجال في المواد الإداريةأمينة غاني،  -

 .2014الجزائر، 

، جرائم الأعمال جرائم التزوير، جزء الوجيز في القانون الجزائي الخاصحسن بوسقيعة،  -

 .2003، دار هومة، الجزائر، 02

، ديوان المطبوعات عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري حمامة قدوح، -

 .2006الطبعة الثانية،  ،الجامعية

، ديوان المطبوعات عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريحمامة قدوح،  -

 .2008الجامعية، طبعة الثالثة، الجزائر، 

، دار و قضاء التنفيذ طبقا لأحداث التعديلات القضاء المستعجلخميس السيد إسماعيل ،  -

 .2005محمود للنشر و التوزيع، مصر، 

، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الطبعة الأولى، دار شرح قانون العقوباتسعيد كامل،  -

 .2008الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 



المؤرخ في  09-08، رقم يةشرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارعبد الرحمان بربارة،  -

 ، دار البغدادي، الطبعة الثانية.2008فيفري  23

 .2011، القسم العام، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله أهيبية،  -

 .2000، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي،  -

، دار 1، الجزءالشاملة في القانون الإداريالموسوعة علي دين زيدان، محمد السيد أحمد،  -

 الفكر الجامعي، الإسكندرية.

عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  -

2011. 

، الطبعة الرابعة، ديوان 2الجزء قانون الإداري )النشاط الإداري(،عمار عوابدي،  -

 .2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2008، كلية الحقوق و جامعة الجزائر، الوجيز في المنزاعات الإداريةعمور سلامي،  -

 .2009، مجلس قضاء بجاية، بجاية، القضاء الإداري الإستعجاليعيسى حمدان،  -

نظرية الأعمال المتصلة و المنفصلة و تطبيقاتها في المنازعات فاروق محمد معليقي،  -

 .2014الحديثة للكتاب، طرابلس، ، المؤسسة الإدارية

 .2000، دار الجامعية، العقود الإداريةماجد راغب الحلو،  -

، دار المطبوعات العقود الإدارية في القانون الليبي و المقارنمازن ليلو راضي،  -

 الجامعية.

 ، دراسة مقارنة، دارمرحلة المفواضات في العقود الإداريةمحمد أحمد عبد النعيم،  -

 .2000النهضة العربية، القاهرة، 

 .2003محمد جمال، الوجيز في القانون الإداري،  -

، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الإداريمحمد سليمان طموي،  -

1986. 

الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص،  -

 .2006، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ة على الأموال و ملحقاتهاالجرائم الواقع



 .2005، دار العلوم، الجزائر، العقود الإداريةمحمد صغير بعلي،  -

  .1999، الجزائر، 1، جزءمبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  -

،  دراسة مقارنة منشورات الحلي الإيجاب و القبول في العقد الاداريمهند مختار نوح،  -

 .2005الحقوقية بيروت، 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي لإيجاب و القبول في العقد الإيداريمهند مختار نوح، ا -

 .2005الحقوقية، لبنان، 

، الطبعة الرشوة و تبييض الأموال من جرائم أصحاب البقات البيضاءنادية قاسم بيظون،  -

 .2008الحلي الحقوقية، لبنان، الأولى، منشورات 

، مكتبة الوفاء القانونية، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداريهبة سردوك،  -

 .2009الإسكندرية، 

 الرسائل و المذكرات الجامعية: (ب

شريف بن ناحي، تطور النظام القانوني لصفقات العمومية في الجزائر، رسالة دكتورة،  -

 .1991القانونية، جامعة الجزائر، معهد العلوم الإدارية و 

نادية تياب، آليات مواجهة فساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتورة  -

في علوم تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2013وزو، 

مذكرة لنيل شهادة الدكتورة،  ،الفساد الإداري في مجال الصفقات العموميةعباس زواوي،  -

تخصص قانون الجنائي، كلية  الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2003. 

جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زوليخة زوزو،  -

الجنائي، كلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون بالفساد

 . 2012-2011الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مربح، ورقلة، 

، مذكرة لنيل شهادة منازعة الصفقات العمومية في تشريع الجزائريحمزة خضري،  -

 .2005ماجستير في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



، المنازعات التي تتخللها تنفيذ الصفقات العمومية وسعيدة عيشاوي، نبيلة خير الدين،  -

، 2008-2005مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشرة، 

 09-08ص

، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، لعقد الأشغال العامةأنيسة سعاد قريشي، نظام القانوني،  -

 .2002جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العموميةالضمانات في مجال الصفقات سماعيل بحري،  -

 .2009الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون وسيلة بن بشير،  -

ياسية، ، مذكرة لنيل شهادة ماجستر في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السالجزائري

 .2013جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 

نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات عزالدين كلوفي،  -

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير للقانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية المدنية و الإدارية

 .2012، بجاية، الحقوق و العلوم السياسية، امعة عبد الرحمان ميرة

، رسالة مقدمة لنيل شهادة طرق إجبار المدين على التنفيذ العينيجعفر محمود الغربي،  -

 .2000الدكتورة في الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 

، الوقاية على تقسيم و زيادة الأشغال و الخدمات في الصفقات العموميةسمير بلحيرش،  -

في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد مذكرة لنيل شهادة الماجيستير 

 .2012صديق بن يحيى، 

 

 المقالات (ج

، مجلة مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصةعارف صالح مخلف، علي مخلف عماد،  -

 .05الأنبار للعلوم القانونية و السياسية، العدد

، 23مجلة الإدارة، العدد المنافية،حماية المنافسة من الممارسة محمد شريف كتو،  -

 .2001الجزائر، 



، إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس محافظ الدولةمحمد بن ناصر،  -

 .2003، 04الدولة، عدد

 ملتقيات (د

، الملتقى الوطني السادس حول مجال تطبيق قانون الصفقات العموميةمراد بلكعيبات،  -

العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحيى فارس، دور قانون الصفقات 

 .2013ماي20المدية، 

، ملتقى الصفقات العمومية إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العموميةصالح زمال،   -

 .2013لكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

، الملتقى الوطني الأول ي في قانون البلديةالمناقصة العامة كأسلوب تعاقدشريف شريفي،  -

 .2012أفريل19حول دور البلدية في التنمية المحلية، المركز الجامعي النعامة، 

جرائم متعلقة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد و أحمد دغيش،  -

في حماية المال ، الملتقى الوطني السادس، حول دور قانون الصفقات العمومية مكافحته

 .2013العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المدية، 

، الملتقى الوطني الأول حول جريمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفسادنبيلة عيساوي،  -

 .2007أفريل  25 24الجرائم المالية، كلية الحقوق، جامعة قصدي مرباح، قالمة، يومي 

، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالية، كلية الحقوق، الرشوةمسعود بوصنبورة،  -

 .2007أفريل 25 24جامعة قصدي مرباح، قالمة، يومي 

 النصوص القانونية (ه

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247 -15المرسوم الرئاسي رقم  -

 .50العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

، الجريدة 1997، المتضمن قانون المالية سنة 1996ديسمبر30مؤرخ في  31-96رقم  أمر -

 .85الرسمية عدد



، 79، جريدة رسمية، عدد 1993نوفمبر 28، مؤرخ في 389-93مرسوم تنفيذي، رقم -

، 2005أفريل07، مؤرخ في 114-05رقم ، معدل و متمم بمرسوم تنفيذي1993بتاريخ

 2005، بتاريخ 26جريدة رسمية عدد

، 2008فيبراير25قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

 .2008أفريل23، مؤرخ في 21جريدة رسمية، العدد

، 26، جريدة رسمية، عدد2005أفريل  07، مؤرخ في 114-05المرسوم التنفيذي رقم  -

  .2005بتاريخ

 ثانيا: باللغة الفرنسية

1 - code des marchés publics,  francais, decret N975-2006 du 1er aout 2006, modifier, 

article33. 
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